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«إن قصة الثورة الکوردية إنما هي قصة مصطفی البارزاني، الزعيم المحارب ».


الميجر أدغار أوبالانس- محلل عسکري بريطاني - في کتابه‌ «الثورة الکوردية» الصادرفي 1973




















�


الرفيق جهاد عبدو - سجن صيدنايا


معتقل منذ تاريخ 19/8/2007


�


الرفيق عبد القادر أحمد


- سجن صيدنايا


معتقل منذ تاريخ 19/8/2007


�


الرفيق صالح عبدو - سجن صيدنايا


معتقل منذ تاريخ 19/8/2007


�


الرفيق حسين محمّد - سجن صيدنايا


معتقل منذ تاريخ 19/8/2007











الأخـــــيرة





العدد: 430 شباط /  فبراير   2011 م/ 2710 ك                                                                                      ثمن النسخة : 15 ليرة سورية





آزادي








البريد الإلكتروني:azadiparti@gmail.com 








آزادي - AZADÎ                                              العدد-430 شباط / فبراير 2011م/2710ك














...كوردستان وليدة...تتمة..


استثناء وكل حسب حجمه وقوته من اجل ذات الهدف التاريخي الوطني والقومي، ومن ثم فهي وليدة تجربة ديمقراطية امتدت منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، وتمثل عصارة نضال هذا الشعب طيلة تاريخه المعاصر، في كل أجزاء الوطن وتمثل بحق أمل الشعب الكردستاني برمته، إنها ليست ملك فرد ما او حزب بعينه او طبقة محددة بل هو ملك كل الأمة شبابا وشيبا نساءً ورجالا، وان كان هناك إخفاق ما او نجاح معين او رأي مختلف فقراءته وتقييمه إنما يكون تحت قبة البرلمان وعلى سلم القانون والدستور، وكل هذه المؤسسات هي المرجع والمحك وغيرها يرفضه الشارع ويعتبره خروجا عن الشرعية وانتهاكا لتقاليد النضال المشترك من اجل ذات الأهداف المقدسة.


 كردستان وليدة شرعية ديمقراطية، ومؤسساتها الرئاسية والبرلمانية والحكومية بكل أشكالها نتاج تجربة دستورية وقانونية اشتركت فيها كل الأطراف المؤيدة والمعارضة، وهي تمثل عصارة نضال أجيال من الفلاحين والعمال وكل طبقات المجتمع ومكوناته العرقية والدينية والمذهبية، وهي بالتالي حلم الملايين من ابناء هذا الشعب عبر التاريخ وحري على الجميع احترام هذا الانجاز والاعتزاز به والعمل من اجل تطويره وتقليل مساحة الخلل والفساد من خلال الآليات المعمول بها في كل الديمقراطيات الحقيقية في العالم للوصول الى الهدف المرتجى لدى كل القوى بما فيها المعارضة التي تبلور واقعا جديدا نفتخر به جميعا لو نجحت في انجاز معارضة وطنية تخدم وتعمل من اجل المصالح العليا لشعب اقليم كردستان ومنجزاته التاريخية. 


* المقال خاص لجريدة آزادي... ( الكاتب )


 


kmkinfo@gmail.com














 








   إن مؤسسات الإقليم كما قلت ويعرف الجميع لم تأت بانقلاب كولينيالي او بأجندة أجنبية، بل جاءت نتيجة مخاض جماهيري في عملية تحول من شرعية الثورة إلى الشرعية القانونية والدستورية اشتركت فيها كل الأحزاب والحركات الوطنية الكردستانية، وساهمت بكل ما جرى من أحداث وتطورات منذ انتفاضة الربيع عام 1991م ولحد يومنا هذا، سواء ما كان منها ايجابيا او سلبيا، وليس هناك عنصر واحد من خطوط المسؤولين المتقدمين في الدولة اعتبارا من رئيس الإقليم ونزولا الى رؤساء الوحدات الإدارية والحزبية لم يمتد تاريخه النضالي إلى سنوات طويلة في القتال من اجل حرية ومستقبل كردستان، كما انه لا احد ينكر وجود فساد في المال والإدارة، ولا احد يتعالى على نقاط الخلل والأخطاء او ينكرها هنا وهناك، ويكذب من يدعي أيضا أننا واحة سويسرية او أوربية كما يحاول بعض المتفائلين جدا ان يخلطوا بين الحلم والحقيقة، كما انه ليس هناك عاقل يستطيع ان يقول اننا أنجزنا شعار الإنسان المناسب في المكان المناسب، او يدعي بعدم شيوع المنسوبية والمحسوبية والعشائرية في نظامنا الاجتماعي والسياسي، او ان نظامنا الاداري او المالي او الاقتصادي او حتى الاجتماعي خال من عيوب كثيرة ربما تصل في بعضها الى الجرم الخارق للقانون؟


  لكننا في ذات الوقت أنجزنا انتخابات عامة تميزت بالايجابية والشفافية العالية حسب توصيفها من قبل معظم المراقبين الدوليين، وأولهم الهيئة المستقلة للانتخابات العراقية وممثلي الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية، رغم ما حصل من خروقات هنا وهناك، إلا أنها كانت في حدود قياساتها الدولية في أفضل بلدان العالم ديمقراطية، هذه الانتخابات أنتجت برلمانا شرعيا ضم لأول مرة إعداد ليست قليلة ومهمة جدا من المعارضين للحزبين الرئيسيين، ومن ثم أنجزت كابينة حكومية نالت ثقة غالبية أعضاء البرلمان واعترض عليها من اعترض أيضا، وفي نفس السياق تم انتخاب رئيس الإقليم من عدة مرشحين ونال السيد بارزاني ما يقرب من 70% من أصوات الناخبين، لقد أنجزنا جميعا خلال عقد من الزمان فقط ما لم تنجزه الدولة العراقية منذ تأسيسها في أوائل القرن الماضي وحتى سقوطها في نيسان 2003م من مشاريع وطرق وجامعات ومدارس واعتمار مدن وقرى وتحديث للبنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.


إذن مؤسسات إقليم كردستان لم تكن مصنوعة في دهاليز الحزب الواحد أو أن رئيسها قاد انقلاب عسكري ليأتي إلى قصر الرئاسة، وكذا حال حكومتها وكثير من المؤسسات الأخرى، فهي نتاج شرعية قانونية فرضتها نتائج الانتخابات العامة الأخيرة وهي بالتالي اتفاق بين كل الكتل والأحزاب والمكونات ومن ثم فهي تعكس اختيارات الأهالي في الاستفتاء الأخير، ولذلك لا اعتقد أن هناك أي فرصة لنجاح تمرد خارج عن القانون والدستور، فشعب كردستان يدرك جيدا إن كل ما موجود في الإقليم من برلمان وحكومة وقضاء وصحافة وإعلام وأجهزة أمنية وعسكرية إنما جاءت وليدة نضال دؤوب اشتركت وساهمت فيه كل القوى العاملة اليوم دون.                                         ... البقية...صـ:6








* في 2 / 2 / 2011 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس ( 417 ) لعام 2011 حكماً جائراً على الكاتب الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم ) بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية، استناداً إلى أحكام المادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري.


* في 5/2/2011 تعرض الطالب فراز أكرم محمود للإخفاء القسري من قبل إحدى الجهات الأمنية في مدينة حمص؛  يذكر أن الطالب فراز أكرم محمود وهو من أهالي مدينة القامشلي هو طالب في جامعة البعث في مدينة حمص كلية الزراعة –استصلاح الأراضي سنة رابعة يخدم الآن خدمة العلم وكان قد حصل على إجازة من قطعته العسكرية من اجل تقديم امتحاناته الجامعية .


* في 7 / 2 / 2011  عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة للاستجواب، بجناية: القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات الدولة السورية بدولة أجنبية سنداً للمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري, وقد تمّ تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 23 / 2 / 2011.


* في7 / 2 / 2011 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 400 ) لعام 2011 جلسة محاكمة للمعارض السياسي السوري الأستاذ محمود باريش، كانت مخصصة أيضاً للاستجواب وقد تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم 8 / 2 / 2011 ؛ حيث قررت هيئة محكمة الجنايات الثانية بدمشق، وبالأغلبية، التخلي عن الدعوى لصالح قاضي التحقيق في محافظة أدلب، 


* في 10/2/2011 نقل الفنان بافي صلاح المعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في حلب إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في معتقله؛ حيث يعاني من مرض السكر المزمن. 


* في 10-11/2/2011 تم اعتقال أربعة مواطنين كورد بينهم امرأتين وهم عائدين إلى منازلهم في حي زورافا في العاصمة دمشق، والمعتقلين هم كلاً من:


حليمة خليل جاويش - عائشة حاجي كلش ( من المالكية ) - مسعود احمد حسن ( من المالكية ) - فيصل أبو نوروز ( من المالكية ) - سعود عثمان ( الدرباسية ) - آزاد محمد شريف رمضان ( من المالكية ) – رودين فايق يوسف ( عين العرب ).


* في13/2/2011 شنت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب شنت حملة مداهمات ليلية, واعتقلت شعبان جعفر بن جميل والدته زهيدة . 


محمد علي حسن بن حسين والدته رحيمة تولد 1957 


غريب حسو بن حسين مواليد 1969 


قازقلي سليمان محمد والدته كوزي تولد شيركان 1965 


* في 13- 15 داهمت الأجهزة الأمنية في مدينة دمشق بيوت المواطنين الكورد واعتقلت بهزاد نايف علي ، من أهالي قرية باني شكفتي – الحسكة ناحية ديريك ؛ حمدي صلاح حسين – من أهالي حي العنترية – الحسكة منطقة القامشلي ؛ بسنة سعيد سعدون – من أهالي قرية كراصور – الحسكة ناحية ديريك؛  دليل خليل عثمان – من أهالي قرية كوليجا – الحسكة ناحية ديريك ؛ سلمان محمد خليل عبدي – الحسكة ناحية ديريك ؛ أنور توركمان – من منطقة الباب محافظة حلب . 


 * في 14 / 2 / 2011  أفرجت السلطات السورية عن بعض المواطنين السوريين الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية, وهم:


1 - المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية،  والذي  تم اعتقاله بتاريخ 4 / 2 / 2011 من قبل الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب - شمال سورية على خلفية إصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح، وكان قد  مثل المهندس غسان النجار يوم السبت 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا ). وأعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي, وتم نقله من سجن دمشق المركزي إلى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج.


2 - المواطنين الكورد السوريين التالية أسماؤهم:


رودين فايق يوسف - ولات فايق يوسف - مزكين خليل بنت مراد - سوزان احمي - مدينة خليل بنت مراد - تركين محمود. وقد تم اعتقالهم في الأسبوع الماضي من مدينة كوباني (عين العرب ). 


* في 17/2/2011 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي الحكم بالسجن أربعة أشهر على شاعرين كرديين وصاحب منزل في قرية خراب رشك كان استضاف عددا من الشعراء الكرد لإقامة أمسية شعرية بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية في يوم الجمعة 17-12-2010 وهم: عبد الصمد حسين محمود -بافي هلبست – شاعر-  عمرعبدي إسماعيل – شاعر - أحمد فتاح إسماعيل - صاحب المنزل.


* في 23 / 2 / 2011 عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 243 ) لعام 2011 جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري الأستاذ علي العبد الله، كانت مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية والدفاع،  وبعد الانتهاء من مطالبة النيابة العامة العسكرية قدم محامي هيئة الدفاع عن الأستاذ علي العبد الله مذكرة دفاع خطية، طلبوا فيها من حيث النتيجة بإعلان عدم مسؤولية الأستاذ علي من الجناية المسندة إليه وإعلان براءته وإطلاق سراحه...، وتم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 13 / 3 / 2011 للحكم.


* في 23 / 2 / 2011 فرّقت السلطات السورية وبالقوة تظاهرة سلمية للمواطنين السوريين أمام السفارة الليبية في دمشق تضامناً مع انتفاضة الشعب الليبي في وجه الديكتاتور الطائش؛ حيث تعرض العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين المجتمعين سلميا ، إلى الضرب بالعصي والهراوات والشتم والتخوين ، رغم أنهم كانوا يحملون الأعلام السورية والشموع ولافتات تطالب: برحيل القذافي, ووقف المجازر الوحشية بحق الشعب الليبي, ووقف حمام الدم في ليبيا, وإعطاء الشعب الليبي حرياته, وتم ترديد النشيد السوري, واثر ذلك  اقدمت القوى الامنية السورية الى تفريق التجمع بالقوة وتمزيق اللافتات, وتم اعتقال بعض المشاركين بالتجمع  لعدة ساعات، ومن ثم الإفراج عنهم جميعاً.


* في 24/2/2011 أفرجت السلطات السورية عن المدون السوري أحمد محمد حديفة وسلمته ماتمّ مصادرته من منزله ,وكان احمد قد اعتقل في  صباح 19/2/2011 ,أثناء سفره إلى مدينة دمشق من مدينة بانياس- طرطوس-غرب سورية.  











�


الرفيق مصطفى جمعة- عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي  الكوردي في سوريا - سجن عدرامعتقل منذ تاريخ 9/1/2009


�


الرفيق محمّد سعدون-عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكوردي في سوريا- اعتقل بتاريخ 20/5/2010 الخميس


�


الرفيق سعدون شيخو-عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكوردي في سوريا - سجن عدرا معتقل منذ تاريخ 26/10/2008م


�


الرفيق محمد سعيد العمر- عضو الهيئة القيادية لحزب آزادي الكوردي في سوريا - سجن عدرا معتقل منذ تاريخ 26/10/2008م 
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آزادي - AZADÎ                                                   العدد : 392 – كانون الأول / ديسمبر 2007م
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شيخ المناضلين الكورد؛ الشيخ عزّالدين الحسيني في ذمّة الخلود





كوردستان وليدة الشرعية الديمقراطية.* 


                          بقلم: كفاح محمود كريم 


أثار البيان الذي أعلنته جماعة التغيير في إقليم كوردستان تساؤلات كثيرة ربما في مقدمتها هل ستأخذ كوردستان تسلسلا في قائمة الدول...





...نشرة سوبارو...تتمة..


جـ1: في ظل واقع التشتت والخلافات القائمة بين قوى المعارضة السورية، بتياراتها المختلفة، والغموض الذي يلف مواقفها السياسية، يمكن تسميتها بالمعارضة السياسية، على الرغم من تعبيراتها في كل مناسبة، بأنها تسعى الى التغيير الوطني الديمقراطي التدريجي في البلاد، والذي يحتاج الى توصيف مشترك لأن كل تيار يختلف عن الآخر في مفهومه عن هذا التغيير وتفسيره. 


سـ 2: أغلبية الشعب السوري مستاءة من النظام ولا تنضم للمعارضة، فما سبل إشراك الناس واستقطاب الشارع للعملية السياسية المعارضة؟


جـ2: السبل الكفيلة بإشراك جماهير الشعب السوري بمكوناته المختلفة في العمل السياسي المعارض، تكمن في تجاوز الخلافات .. والإقرار بالتعددية القومية والدينية .. وبالآخر المختلف.. واعتماد مبدأ الديمقراطية وسيلة للحوار الوطني الذي ينبغي البدء به دون تأخير، بغية التوصل إلى تفاهمات وتوافقات، تؤسس لصياغة مشروع برنامج وطني ديمقراطي تعددي شفاف وواضح، يجسد فيه حقوق وتطلعات الشعب السوري بعربه وكرده وآشورييه .. ويلامس قضايا جماهير الشعب بمختلف شرائحه وفئاته، ويعكس بصدق احتياجاته والإعداد الجيد والسريع لانعقاد المؤتمر الوطني، لتأطير عمل المعارضة الوطنية وانبثاق المؤسسات القادرة على قيادة العمل السياسي للمعارضة الوطنية ونشاطاتها الميدانية بالوسائل السلمية الديمقراطية، لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد الى الديمقراطية، كون المعارضة بحاجة الى تأكيد مصداقيتها داخل المجتمع وفي الشارع الوطني، عبر توحيد صفوفها وتفعيل دورها الميداني والارتقاء بألياتها وأدائها النضالي ووضوح رؤيتها السياسية حتى تتمكن من تعزيز ثقة جماهير الشعب بها وزجها في عملية النضال السلمي. 


سـ 3: إن كان توظيف الضغوط الدولية والرأي العام العالمي من أساسيات النشاط المعارض ، فما الذي فعلته المعارضة لهذا الغرض؟


جـ3 : لا أعتقد بأن المعارضة الوطنية السورية قد فعلت الشيٍء المناسب بهذا الخصوص بل سارعت بمناسبة وغير مناسبة الى نفي العامل الخارجي ، عليها التمييز بدقة بين الاستعانة بالعامل الخارجي وبين الاستفادة من الظروف الناتجة عن التطورات الدولية والتقليمية  ومن الرأي العام الدولي وتوظيفها لصالح النضال السلمي الهادف الى تحقيق عملية التغيير الوطني الديمقراطي المعتمدة على عامل الداخل الوطني بالأساس ، ويبقى ذلك من حقها طالما لايصغي النظام الاستبدادي الحاكم لنداءات ودعوات المعارضة للحوار، ولا يستجيب للاستحقاقات الوطنية ولا يلبي حاجات الشعب السوري ومقومات ازدهار وتنمية مجمتعه. 


سـ4: تبنت شرائح المعارضة النشاط السلمي فما الفرق بين العربية والكردية؟


جـ4: لا توجد فروق كبيرة بين قوى المعارضة العربية والكردية من حيث نوع  وآليات النضال السلمي وأهميته،فكلتيهما على قناعة من حيث المبدأ بممارسته،وقد خاضتا معاً احتجاجات سلمية وطنية مشتركة مؤثرة في ساحات دمشق العامة وأمام دور الحكومة والقضاء والمحاكم الاستثنائية خلال عام 2003 ضد سياسات الاستبداد وممارسات الأجهزة القمعية،أنعشت آمال الشعب السوري وأربكت النظام وأجهزته الأمنية، وشكلت حافزاً قوياً لتشكيل لجنة التنسيق الوطنية مطلع عام  2005 والتي قامت ببعض الاحتجاجات السلمية الضاغطة، ولكن فيما بعد تراجعت المعارضة العربية باستثناء بعض الشخصيات الديمقراطية عن أدائها وتخلفت عن مشاركتها مع الجانب الكردي في التجمعات والاعتصامات الاحتجاجية ،وقدمت حجج ومبررات غير مقنعة لهذا التراجع الذي شكل علامة فارقة واعتقد بأن ذلك يعود الى تشتت و ضعف المعارضة العربية وعدم قدرتها على تحريك الشارع العربي بالشكل المطلوب، والى حجم التهديدات والضغوطات التي تمارسها اجهزة النظام على رموز المعارضة العربية وتخويفها بعدم التعامل مع المعارضة الكردية، بينما 
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آزادي - AZADÎ                                                   العدد : 392 – كانون الأول / ديسمبر 2007م











...بيان في الذكرى السنوية السابعة ليوم الشهيد..تتمة..


يا أبناء وبنات شعبنا الكردي العظيم


أيتها القوى الوطنية والديمقراطية


في الثاني عشر من آذار تصادف الذكرى السابعة لذكرى مجزرة القامشلي ، التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين شهيداً وجرح المئات واعتقال الآلاف، بعد أن أطلقت قوات الأمن  السوري الرصاص الحي على المشيعين العزل ، أثناء تشييعهم لجنازات شهداء ، قضوا حتفهم برصاص الأمن السوري ،اثر خطة مبيتة من قبل جهات متربصة بالشعب الكردي واستقرار البلاد،  وسرعان ما انتفض الشعب الكردي في كافة أماكن تواجده داخل الوطن وخارجه ...تمرهذه المناسبة ولا زلنا نؤكد على ضرورة  إجراء تحقيق وطني نزيه و مستقل, ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم  واحالتهم إلى محاكمة علنية, وتعويض المتضررين, وإطلاق سراح المحكومين والموقوفين والذين لازالوا يحاكمون على ذمة هذه القضية .  . ..فلا زال النظام يحكم قبضته الأمنية على كافة مفاصل البلاد ،حيث تشهد منذ سنوات طويلة تردياً في الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والإدارية ، جرّاء السياسة الشمولية، التي يمارسها بحق الشعب السوري ، من خلال استئثار حزب البعث بالسلطة ،واستمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وزيادة وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ، وتفاقم أوضاع الشعب الكردي واتساع وتيرة  التميز والاضطهاد القومي العنصري ضده ، ومنع أي نشاط سلمي أو ديمقراطي من شأنه دفع عجلة البلاد نحو التطور والازدهار. ..إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا نعتقد بان صيغة الحكم الحالية في سوريا قد فشلت ، وعلى النظام الاستجابة للمتغيرات الحالية من خلال القيام بإصلاح شامل وجذري، والتصالح مع الشعب ،عبر مبادرته إلى اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاسعافية الفورية ، وفي مقدمتها إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإجراء تعديلات دستورية وإصلاحات ديموقراطية شاملة ، تضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية وإطلاق حرية التعبير والإعلام والنشر وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، ومكافحة الفساد والمحسوبية وطي ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإطلاق سراحهم ، وإزالة سياسة الاضطهاد القومي وإلغاء القوانين والإجراءات الاستثنائية بحق الشعب الكردي في سوريا ، وتامين حقوقه القومية والديمقراطية والإقرار الدستوري بوجوده القومي والتاريخي. ..يا جماهير شعبنا العظيم: بهذه المناسبة وتخليداً لذكرى انتفاضة شهداء 12 آذار، يدعو المجلس السياسي الكردي في سوريا كافة أبناء وبنات شعبنا وفي كافة المدن والبلدات لايقاد الشموع مساء يوم 11/12 على أسطح وشرفات المنازل، الوقوف في تمام الساعة (11) ولمدة خمس دقائق في أماكن تواجدهم حداداً على أرواح شهداء الشعب الكردي  ، كما سيقيم المجلس حفلا تأبينيا في مقبرة الشهداء بالقامشلي (مقبرة قدوربك) بمناسبة يوم الشهيد الكردي ، في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر يوم 12/3/2011 آملين الالتزام بالطابع الحضاري والمدني لهذه المناسبة..تحية  لأرواح شهداء انتفاضة 12 آذار ولكل شهداء الحرية في العالم القامشلي           5/3/2011  


الأمانة  العامة


للمجلس السياسي الكردي في سوريا

















نعم هناك حل دون تدخل خارجي


                                                                         حسين عيسو


استطاع شباب النيل العظيم تفنيد مقولة , أن لا خلاص من الاستبداد إلا بالتدخل الخارجي, صحيح أن الشرارة الأولى انطلقت من تونس الخضراء , والنار التي التهمت جسد البوعزيزي الطاهر , أنارت دروب الحرية لشعوب المنطقة , وبذلك أصبح الشعب التونسي رائدا في ثورات الخلاص من الأنظمة الدكتاتورية الفاسدة , إلا أن العظمة كانت في ثورة شباب مصر , حين تمكن أحفاد بناة الأهرامات من بناء تمثال حقيقي "للحرية" , من خلال ثورة فريدة في نوعيتها , ثورة لا عنفية , لم يستخدم الثوار فيها سوى الكلمة المعبرة والتنظيم العالي والأخلاق السامية , لم تلطخ أيديهم بالدماء , والشهداء الذين زاد عددهم عن الثلاثمائة , قتلوا جميعا بأيدي أجهزة النظام القمعية وبلطجيته*  لقد كانت ثورتهم لا عنفية وفريدة من نوعها , فهي ليست كثورة غاندي التي كانت ضد استعمار خارجي , ولم تشبه ثورة مارتن لوثر في أمريكا , التي كانت ثورة فئة مضطهدة من أخرى عنصرية , لأن الثورة المصرية قامت ضد اضطهاد سلطة استبدادية هي أسوأ من الاستعمار , والنظام العنصري , نظام كثيرا ما تشدق بالوطنية , معتمدا في ذلك على حزب فاسد , ضم كل الوصوليين والانتهازيين والفاسدين في مصر , مجموعة كان همها الأول , نهب الشعب المصري ومشاركته حتى في قوته اليومي , من خلال الشراكة مع عائلة مبارك وبطانته الفاسدة , وجهاز أمني أشد سوءا , استهتر بكل القيم وتطاول على حياة كل إنسان في مصر , فكان عالة إضافية على قوت شعب مصر العظيم فأنزل أكثر من أربعين بالمئة منهم الى ما تحت خط الفقر .  لقد عرف الشعب المصري العظيم بقوة التحمل والصبر على المحن , ولكن إصراره على الخلاص كان أشد من قوة التحمل حين انتفض .


حاول العديد من المحللين أن يقول : بأن الثورة المصرية كان يقودها الجنرال فايس بوك أو تويتر , لكن الحقيقة هي أن هذه وسائل إستخدمها شباب مصر الثائر في التعريف بجرائم النظام وهمجية أجهزته الأمنية , لقد تم استخدام هذه الوسائل ببراعة قل نظيرها , في كشف فساد النظام وجرائمه ’ والثقافة العالية والأسلوب الحضاري اللاعنفي الرائع الذي نفذوا به ثورتهم , لقد حاول نظام الاستبداد جرهم الى حوارات , فهرولت أحزاب المعارضة الكرتونية , صنيعة نظام الاستبداد الى الحوار , فكان الحوار كمن يتحاور مع نفسه , وانتبه الشباب الى ما يحاك ضدهم , فعرّوا المهرولين , أرسل اليهم النظام بلطجيته فلم يفروا من أمام بلطات البلطجية وانما قاوموهم بأجسادهم , وصوروهم ونشروا تلك الصور كي يعرف العالم كم هو سيء ومجرم ذاك النظام , حرضوا اللصوص على الاعتداء على البيوت الآمنة , فشكلوا من بينهم لجانا لحماية المنازل والآمنين , فأدهشوا العالم الخارجي بقوة تنظيمهم وسمو أخلاقهم , كانوا رائعين في كل شيء وجاهزين لرد كل مؤامرة تحاك ضدهم , وكأنهم كانوا على علم بكل ذلك , صوروا كل شيء بحيث يتم التعرف على كل المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء شعبهم حتى ينالوا العقاب العادل , وهكذا أستطيع القول أن الشباب المصري أسس لمدرسة جديدة في اللاعنف , تستحق أن يتم تدريسها لأجيال المستقبل . تحية الى شابات مصر وشبابها الذين توحدوا بكل فئاتهم من أجل استعادة كرامة شعبهم العظيم .�*البلطجية , كلمة ستدخل القواميس كمصطلح جديد عن أنواع جرائم الاستبداد�الحسكة في :12/02/2011


Hussein.isso@gmail.com  
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�      ستنتشر  الثورة التونسية كما انتشرت  الثورة الفرنسية .. 


حسن شندي 


  اشتعلت في تونس الثورة المباركة لشعبها ثورة الإخاء والحرية والمساواة ,كما اشتعلت عام 1789 في فرنسا وانتشر الضوء على جناح الأمل عابرا بقع جغرافية واسعة كاسرا جدار المجهول والخوف الذي رسمته فوبيا الدين تارة و القومية تارة أخرى , لقد بدأت من تونس ولن تتوقف لأنها لم تبدأ لكي تتوقف بل لكي تغير الغرفة المظلمة التي أشار إليها نجيب محفوظ وجبران خليل جبران وغيرهم من المفكرين , ربما ستتأخر التغييرات في ما يسمى بالوطن العربي  سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع إلا أنها قادمة قادمة... 


ستنتشر أفكار الثورة التونسية كما انتشرت أفكار الثورة الفرنسية في بلدان أوربية مختلفة ايطاليا واسبانيا وألمانيا , ولن ينفع أي تدخل من قبل قادة أو ملوك أو رؤساء عرب في كبح جماح هذا الشعب المنتفض , إنها إرادة الشعوب في وجه أشكال الطمع والوحشية لدى بني البشر إنها الشعوب التي تمهل ولا تهمل من يستعبدها فمصير الدكتاتوريات إلى مزبلة التاريخ لان الشعوب قدرها الحرية والخلاص من القيود رغما عن انف القدر . 


هاهي القومية العربية تخلع جلدها المهترئ وتبدأ بتغيير الفكر العروبجي والانهزام تحت وطأة قادته العرب المتجنسين بمختلف الجنسيات الأوربية , المتغطرسين الملتحفين بجلباب الكذب والفساد والافتراء والمؤامرة , لتلبس ثوبا ليبراليا بكل معنى الكلمة , لقد بدأت من تونس  بلد الزيتون والمعروف عن شعبها حبه وتوقه للحرية فمن قال:


 إذا الشعبُ يوماً أراد الحياة             فلا بدَّ أن يستجيبَ القدر  


هو التونسي أبو القاسم الشابي ,الذي الهم البو عزيزي ليحرق نفسه , ويحرق الفاسدين وما يحملونه من أموال لم تنفعهم  في مطارات وتخوم الله الواسعة .


إنها الثورة التونسية الكبرى التي تشبه الثورة الفرنسية في حتمية التغيير وانتشار أفكارها, وانتفاضة الشعب المصري خير دليل على ذلك , ونحن نمر بمرحلة شبيهة بتلك التي كانت في أوربا في القرنين السابع عشر والثامن عشر, فبعد قيام الثورة الفرنسية عام 1789 ضد الملك لويس السادس عشر  شعر ملوك أوروبا حينها بالخوف والهلع وهم ينشرون أزلامهم المرتزقة أو ما يسمونهم البلطجية في الشوارع والأزقة , واندلعت الثورة في مصر بعد نجاح الثورة التونسية , كما اندلعت في ايطاليا عام 1820 بعد نجاح الثورة الفرنسية ,وستندلع في باقي البلدان العربية كما اندلعت في بلجيكا وفرنسا وبولندا وألمانيا وباقي الدول الأوربية حين ذاك . 


ما نراه على شاشات العربية والجزيرة وباقي القنوات الإعلامية المنتشرة بكثرة هي حالة حتمية لتغيير تاريخي كان لا بد منه ولا بد وان يأتي إذا نظرنا للتطور التاريخي للبشرية في باقي بقاع العالم , وعلى رأسها العالم المتحضر او دول العالم المتقدمة , فمن خلال الثورات تحققت كل تلك المكاسب والانجازات ومن خلال الثورات انتزع المواطن حقوقه في الحرية والإنسانية وإبداء الرأي , ومن خلال الثورات والتغيير استطاعت الدول ان تصبح عظمى وترتقي وتحتل الفضاء بعد أن ثارت على الأرض بما فيه الكفاية ,  فلقد كان المواطن في العصور المظلمة كما المواطن العربي في هذا الشرق المظلم  وعصره المعتم, وتعرضت حينها الكثير من القوميات للاضطهاد كما يجري الآن مع القومية الكوردية , وظهرت العديد من الحروب بين المذهبين المسيحيين الكاثوليكي والارثوذكسي لعشرات السنين كما جرى ويجري الآن مع المذهبين الإسلاميين الشيعي والسني.


 إنها تطورات شبيهة لبعضها البعض وان عدنا إلى عام 1820 سنلاحظ كيف ان الملوك نشروا جواسيسهم في سائر أرجاء أوروبا للحد من انتشار الأفكار التي دعت إليها الثورة الفرنسية  الديمقراطية والحرية والإنسانية , فقاموا بتصفية العديد من المفكرين والعلماء والشباب المتمرد , لكنهم عانوا انتشار هذه الأفكار أكثر من ذي قبل , واستمر قادة أوروبا آنذاك بملاحقة الملحدين أو العملاء و القيم التي قالوا إنها من تدبير الماسونية العالمية ( إخاء حرية مساواة ) وجرت اجتماعات أمنية عديدة حينها ,كما يجري الآن من اجتماعات بين القادة العرب وأجهزتهم الأمنية لإيجاد حل لهذا النور الذي ينتشر ويضيء كهوفهم المعتمة المليئة بخفافيش الظلام العسكرتارية , المافيوسياسية , لكن الحرية انتصرت في النهاية . 
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�





...الشيخ عز الدين ...تتمة...


 


�





بمزيدٍ من اللوعة والألم تلقينا نبأ رحيل المناضل الكبير الشيخ عز الدين الحسيني في 11/2/2011 في ديار الغربة- السويد- مدينة أوبسالا- و كما علمنا أنّه سيوارى جثمانه الثرى في مدينة السليمانية- إقليم كوردستان. 


لقد قضى الفقيد الراحل جلّ حياته في خدمة شعبه الكوردي المظلوم, وقضيته الكوردية العادلة ضمن صفوف حركة التحّرر الكوردستانية في شرق كوردستان؛ على مضمار مسيرةٍ امتدت سبعين سنة من النضال والكفاح كمناضل صلب ومؤمن ضدّ الطغاة الغاصبين لكوردستان من الشاهنشاهية إلى نظام الملالي الدموي الرجعي الجاثم على صدور الشعوب الإيرانية, وبالأخص شعبنا الكوردي التواق إلى الحرّية والإنعتاق. 


لقد عرفنا عن المناضل الكثير وقد نال شرف التسمية الذهبية(( المناضل الكوردستاني )) بدون منازع؛ نتيجة مواقفه المشرّفة تجاه قضية شعبنا الكوردي في أجزاء كوردستان الأربعة, وما لاقاه من معاناة وسجونٍ ونفيٍ إلى ديار البعد والغربة عن وطنه الحبيب كوردستان؛ بالرغم من كلّ تلك المعاناة إلا أنّه بقي حتّى آخر يومٍ في حياته مناضلاً أمينا, ووفياً لقضية شعبه المظلوم.   


لا يسعنا إلا أن نتقدّم باسمنا ( مكتب الإعلام المركزي في حزب آزادي الكوردي في سوريا ), إلى ذوي وعائلة الفقيد الكبير المغفور له, وجميع رفاق دربه, وجميع المناضلين في شرق كوردستان؛ راجين لهم الصبر والسلوان, وسائلين المولى أن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع رحمته , وأن لا يفجعهم بعزيز.. 


(( ...إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..))


13/2/2011 


مكتب الثقافة والإعلام المركزي لحزب آزادي الكوردي في سوريا
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لجنة إقليم كوردستان للمجلس السياسي الكوردي في سوريا تستقبل وفداً من حزب ديمقراطي كوردستان إيران.


�


تعزيزاً وتطويراً للعلاقات الأخوية بين الأطراف والأحزاب الكوردستانية، استقبلت لجنة إقليم كوردستان للمجلس السياسي الكوردي في سوريا، يوم الثلاثاء 1/3/2011، وفداً رفيع المستوى من حزب ديمقراطي كوردستان إيران برئاسة السيد "مصطفى هجري" السكرتير العام للحزب وعضوية كل من السيد "محمد نظيفي قادري" عضو المكتب السياسي للحزب، والسيد "طاهر محمودي" مسؤول مكتب علاقات حزب ديمقراطي كوردستان إيران في أربيل.وخلال اللقاء، وبعد ترحيب حار بالوفد الضيف، أعربت لجنة إقليم كوردستان للمجلس السياسي الكوردي في سوريا عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة على ضرورة استمرار وتبادل مثل هذه الزيارات التي تساهم في تقوية وتعزيز العلاقات الأخوية بين الجانبين.وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحة السياسة الدولية والإقليمية وما تشهدها منطقة الشرق الأوسط عموماً والدول العربية بشكل خاص من انتفاضات وثورات، أدت إلى سقوط عدد من الدكتاتوريات العربية، وانعكاسات هذه الأوضاع على الأنظمة الغاصبة لكوردستان وعلى الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة....وأشارت لجنة إقليم كوردستان للمجلس السياسي الكوردي في سوريا إلى تأثير هذه الثورات على الشعب الكوردي والأنظمة الغاصبة لكوردستان، مؤكدة على أن رياح التغيير آتية لا محال لتعصف بجميع الدكتاتوريات في المنطقة، وذلك لوجود حملة دعم أوروبية وأمريكية لنشر مبادئ الديمقراطية بين شعوب الشرق الأوسط، فضلاً عن تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال التي تساعد على سرعة نشر أفكار التحرر بين الشعوب.


 ومن جهته، أعرب السيد مصطفى هجري عن تفاؤله بهذه التغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة، مؤكداً على تأثيرها الواضح على إيران ودول المنطقة، مشيراً إلى التحركات والأحداث التي شهدتها إيران مؤخراً، ودور الكورد في هذه المرحلة بما يخدم قضيته العادلة والمشروعة.وفي الختام، أكد الجانبان على ضرورة تمتين علاقات التعاون والتنسيق بين حزب ديمقراطي كوردستان إيران والمجلس السياسي الكوردي في سوريا، والنضال معاً من أجل حرية شعب كوردستان ودعم نشر الديمقراطية بين شعوب المنطقة. 


1/3/2011
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من قبل الاختصاصيين بذلك.  وربما يكون الشيء الوحيد الذي يحمل بعض النفس الإيجابي في التعديلات بموجب المرسوم المذكور، هو التعديل الذي تم إدخاله على المادة (508)، المتعلقة بزواج (الرجل) المغتصب من (المرأة) المغتصبة، حيث جاء التعديل ليفرض عليه (الرجل) عقوبة السجن لمدة سنتين، سواء تزوج من (المرأة) المغتصبة أم لا، في حين أن مرتكب جريمة الاغتصاب كان يعفى من العقوبة في النص القديم، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها، رغم أنه تعديل غير كاف أيضاً، وكان الأجدى بالمشرع أن يفرض عليه عقوبة جريمة الاغتصاب القانونية. وبخصوص المادة (556) المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية، فإننا نعتقد أن إجراء أي تعديل عليها، يبقى شكلياً وحبراً على ورق لا أكثر و أقل، مع وجود العديد من المراسيم التشريعية التي تحمي مرتكبي جرائم الحرمان من الحرية والتعذيب من المسائلة القانونية، مثل المادة (16) من المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 1969 الذي ينص على أنه: (لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر من المدير). وكذلك المرسوم التشريعي رقم (69) لعام 2008 الذي جرى بموجبه تعديل قانون العقوبات العسكرية السوري، وبموجب هذا المرسوم لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة هذه الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ؟!! إذاً هناك تعطيل كامل للنصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية بموجب المراسيم الاستثنائية التي شرعت لقمع المواطنين وممارسة المزيد من الإهانة والإذلال بحقهم ؟!! ومن هنا وكما قلنا في البداية، لا بد من تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين والتشريعات السورية الأخرى، والخطوة الأولى لذلك هي إلغاء القوانين والتشريعات الاستثنائية التي تعطل وتعرقل هذه القوانين والتشريعات، تمهيداً لانسجامها مع التطورات الكثيرة والكبيرة التي طرأت على المجتمع السوري في جميع ميادين ومجالات الحياة، ومن أجل أن تحقق هذه القوانين والتشريعات العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب السوري على اختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم وأطيافهم وقومياتهم...، ولموائمة هذه القوانين والتشريعات السورية المختلفة مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المختلفة، وبذلك يمكن أن نضع سوريا على السكة الصحيحة، حيث الحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والمساواة.■ .


* نقلاً عن الزميلة جريدة "العدالة" التي تصدرها المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) – العدد 43 – يناير(كانون الثاني)2011 














المجلس السياسي الكردي في سوريا يحيي الذكرى الثانية والثلاثين لرحيل البارزاني الخالد.  


�


  أحيا المجلس السياسي الكردي في سوريا الذكرى الثانية والثلاثين لوفاة الخالد الملا مصطفى البارزاني الأب الروحي والقائد التاريخي للأمة الكردية .وقد بدأت المناسبة بكلمة ترحيبية من قبل عريف الحفل بالحضور من ممثلي أحزاب المجلس السياسي الكردي والمنظمات المجتمعية ، ومنظمات حقوق الإنسان وقد ألقى الدكتور عبد الحكيم بشار سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)  كلمة المجلس السياسي الكردي في سوريا...فيما يلي نصّها: 


السادة الحضور- الضيوف الكرام.


ممثلي المنظمات المجتمعية ومنظمات حقوق الانسان, ممثلي الفعاليات الثقافية


نتشارك واياكم في احياء الذكرى الثانية والثلاثون لرحيل اعظم شخصية عرفته التاريخ الكردي المعاصر إنه البارزاني الخالد.واالذي اقترن اسم الكرد بأسمه لعقود طويلة من الزمن فرغم عراقة الشعب الكردي وقدم تاريخه في المنطقة ورغم الثورات المتعددة والمتلاحقة في كردستان تركيا, ايران, العراق.ورغم مئات الآلاف من الشهداء على مذبحة الحرية ورغم بروز قادة عظام من بين الكرد إلا أن البارزاني يعتبر القائد الوحيد الذي اقترن اسم الكرد باسمه في الأصقاع البعيدة من العالم بل حتى القريبة منها.ولعقود من الزمن وبات شهادة تعريف للكرد وهويتهم وجواز سفرهم لفترة طويلة وإن دل ذلك على شيء فأنما يدل على عظمة هذا القائد وقدرته الفائقة والأستثنائية ليس الدفاع عن الكرد وحقوقهم المشروعة فحسب وانما ايضا في قدرته على تجاوز محيطه الوطني إلى الساحات الدولية ليجذب اهتمام الشعوب الأخرى . والعديد من المفكرين والباحثين والمستشرقين الأجانب وقد حظيت الثورات التي قادها بل فجرها البارزاني الخالد من اكثر الثورات الكردية اهتماما من قبل المفكرين والباحثين وبات العديد منهم يركبون امواج الخطر للوصول إلى كردستان للوقوف عن كثب على هذا الشخص الاسطوري الذي ذاع صيته في العالم ولم يندم احدهم على رحلته الشاقة والمحفوفة بالمخاطرلمقابلته بل كان مثار اعجاب الكل وكان ملهما لهم لتدوين العديد من المذكرات والكراسات والكتب عن رحلاتهم تلك. خاصة عندما شاهدو ظروف النضال الصعبة والقاسية جدا الذي يقوده هذا الثائر في وسط اجواء عراقية اتسمت بالبطش والدموية والتفوق العسكري الهائل عسكريا وبشريا وماديا للأنظمة العراقية المتعاقبة ووسط معاداة العديد من الدول الأقليمية للثورة وصت عالمي مطبق تجاه مايجري في كردستان في ظل هذه الأجواء في ظل وجود إختلال هائل للقوة بين الثوار ومحيطها ورغم ذلك نجح البارزاني الخالد في تحقيق انجازات عظيمة ونوعية إذا ما اقترن بالظروف الذاتية للثورة والأوضاع العالمية آنذاك.ويعتبر بيان 11 آذار للحكم الذاتي ورغم تملص القيادة العراقية من تطبيقها ونكوصها لعهودهاوأتفاقياتها. إلا إنها تعتبر بحق انجازا تاريخيا للكورد في تلك المرحلة. وبعد مرور عقود من الزمن على رحيل الخالد وابتعادنا زمنيا عن رحيله الا ان ذلك لايضعه في خانة النسيان او في خانة الذكريات القومية لأبطال الكورد بل لايزال حضوره فاعلا ومؤثرا بقوة في المجتمع الكردي وهذا الحضور الفعال يزداد  عمقا واتساعا مع الزمن وذلك بسبب التجربة الخاصة والفريدة التي تميزت بها شخصية البارزاني تلك التجربة التي لم ترتبط فعاليتها ومداها بتاريخها بل اتسمت بالأستمرارية والتفاعل حيويا داخل المجتمع الكردي وحركته السياسية والثقافية….ولم يقتصر دور البارزاني بالدفاع عن الكرد وحقوقهم سياسيا وعسكريا بل وضع استراتيجيات اثبتت الأحداث والمعطيات السابقة والحالية كما كانت صائبة وكم اتسم ببعد النظر وسعة الأفق وعمق التفكير.فعلى صعيد الدولة العراقية كان شعاره الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان. ذلك الشعار الذي تبنته الحركة الثورية الوحيدة حينذاك في العالم فكل الحركات التحررية والثورات القومية و الشعبية كانت قد تبنت خيار الاشتراكية للحكم ألا ان البارزاني فقد                        ... البقية...صـ:9





المعارضة الكردية تستطيع تحريك الشارع الكردي بشكل افضل على الرغم من خلافاتها وتناقضاتها لأنها تمثل الشعب الكردي وغيرمكترثة بحجم الضغوطات وحملات القمع الممارس ضدها وهذه نقطة فارقة بين المعارضتين.


سـ5: ما هو الحل الأمثل للقضية الكردية في سوريا برأيك، هل هو.: حقوق المواطنة او الحكم الذاتي او الفيدرالية؟


جـ 5: يشكل الشعب الكردي أحد المكونات الرئيسية للشعب السوري، وجزء حيوي من تركيبة المجتمع، وهو شعب أصيل يمتد جذوره في التاريخ، وقضيته القومية الديمقراطية جزء هام من قضية الديمقراطية في البلاد وهو شريك وطني أساسي الى جانب الشعب العربي وبقية المكونات الاخرى ووفق الدستور السوري  لكل مواطن سوري الحق في ان يتمتع بكامل حقوق المواطنة وبالمساواة الكاملة  ولكن الوضع الاستثنائي المفروض على الشعب الكردي والسياسة الشوفينية الممنهجة التي يتعرض لها حرمت الكرد من اكتساب حقوقه الفطريةفي الوقت الذي لم يبخل فيه يوما بعطائه وتضحياته لاجل وطنه سوريا الذي يفتخر دوما بالانتماء إليها ولم يتخلف عن اداء واجباته تجاهها رغم ظروف الاضطهاد والتمييز والحرمان والجوع والتهجير الذي يعيشه ولا يقبل من احد ان يمن عليه باكتساب حقوق المواطنة المنصوصة في الدستور   .لذلك ينبغي تناول قضية الشعب الكردي  القومية ضمن الإطار الوطني، وحلها بشكل ديمقراطي سليم، يضمن تمتعه بكامل حقوقه القومية الديمقراطية ويمكنه من ادراة شؤونه الذاتية بنفسه على أرضه التاريخية وموطن أبائه وأجداده في شتى المجالات، وتوفير الظروف والمستلزمات الضرورية للشعب الكردي لممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره واختيار النموذج الذي يرتئيه لادراة شؤونه، ضمن إطار وحدة سورياً أرضاً وشعباً، وكذلك تمثيله في كافة المؤسسات التي تدير شؤون الدولة، وفقاً لنسبته السكانية، لأن القضية الكردية تعتبر بوابة العبور الى الديمقراطية وتعتبر صيغة الفيدرالية النموذج الأفضل لثبوت نجاحها في الدول المتعددة القوميات والشعوب التي اعتمدت النظام الفيدرالي لأنها تعزز من روابط التآخي والتعايش المشترك بين شعوب تلك الدول فيما لو تختاره أغلبية الشعب الكردي.


سـ6:ما السبيل برأيك لتقوية المعارضة ومستقبل سوريا إلى أين؟


جـ6: أعتقد أن أفضل السبل لتقوية المعارضة السورية هي في تجاوز خلافتها والإسراع في توحيد صفوفها والالتفاف حول برنامج وطني ديمقراطي تعددي يعكس بوضوح حقوق وتطلعات مكونات الشعب السوري القومية والدينية.. ويهدف بشكل جلي وصريح إلى عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي باعتباره حاجة وطنية ملحة للنهوض والازدهار والتنمية، وحشد طاقات جماهير الشعب السوري في مواجهة الاستبداد وتصعيد النضال السلمي الديمقراطي والجماهيري، عبر تحريك الشارع الوطني بشكل سلمي ومنظم وبالتدريج لإرغام النظام القائم على قبول دعوات الحوار التي تطلقها المعارضة باستمرار، للبحث في عموم القضايا الوطنية والديمقراطية وخاصة قضية الشعب الكردي وقضية الأقليات القومية.. التي تستدعي حلول سريعة، وصياغة دستور وطني ديمقراطي تعددي يقر بحقوق جميع المكونات، ويؤسس لدولة ديمقراطية عصرية قائمة على الحق والقانون والمساواة.  


                                        


                                    ...البقية..صـ:11











7





آزادي - AZADÎ                                          العدد-430 شباط / فبراير 2011م/2710ك

















...في الميزان...تتمة..


وإضافة عبارة (أو طلب فدية) إلى نص الفقرة (ب) من المادة (556) من قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الحرية، ورفع عقوبة مرتكبي جرائم الاحتيال من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى سنتين...، ورفع عقوبة كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء...، إلى الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بعد أن كانت الحبس من شهرين إلى سنتين...، ورفع عقوبة كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها وثم يبرئ ذمته رغم الإنذار، إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بعد أن كانت العقوبة حتى سنة...، ورفع عقوبة كل من أستملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، بعد أن كانت العقوبة الحبس حتى سنة. ...من المعروف أن قانون العقوبات وأغلب القوانين والتشريعات السورية الأخرى، إنما هي نتاج مرحلة زمنية معينة (الخمسينات والستينات من القرن الماضي)، بظروفها وخصائصها وبنيتها الثقافية والفكرية...، وبالتالي فأن بقاء هذه القوانين على حالها دون تغيير حقيقي بعد مرور كل هذه المدة الزمنية، شكل ويشكل ثغرة حقيقية كبيرة في البنيان والأداء القانوني والتشريعي في البلاد، وفي مسيرة تطوره وتقدمه وازدهاره...، ومن هنا كانت الضرورة تقتضي إجراء تغييرات وتعديلات جوهرية وحقيقية على قانون العقوبات تحديداً، وعلى وجميع القوانين والتشريعات السورية الأخرى، لتكون منسجمة مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...، التي طرأت على المجتمع السوري خلال العقود الماضية من تاريخ صدور هذه القوانين والتشريعات، وأيضاً لتكون منسجمة مع تعهدات البلاد الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والعهود... الدولية، حيث تعج هذه القوانين والتشريعات جميعاً وقانون العقوبات الذي نحن بصدده الآن، بالعديد من المواد والبنود القانونية المخالفة لما نصت عليه تلك الوثائق الدولية، وبشكل خاص تلك المواد التي تشكل عنفاً وتمييزاً بحق المرأة، مثل: المواد المتعلقة بجرائم القتل وإزهاق أرواح النساء بداعي (الشرف),..ولكننا نقول: بأسف شديد ولوعة كبيرة، أن التعديلات التي أدخلها المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 على بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وأن كانت محاولة تشريعية مهمة للتقليل من ارتكاب بعض أنواع الجرائم والحد منها، إلا إنها مع ذلك لم تتجاوز الحدود الشكلية، وهي لم تلامس جوهر ومضمون العديد من مواد هذا القانون واتخاذ مواقف واضحة بشأنها، ونقصد هنا تلك المواد المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي (الشرف)، خاصة بعد المطالبات المتكررة من قبل أوساط واسعة من المجتمع السوري وقواه الحقوقية والمدنية والسياسية...، بضرورة إلغاء أو إجراء التعديلات الحقيقية على جميع النصوص والمواد القانونية المتعلقة بجرائم قتل النساء بداعي (الشرف)، ففي الوقت الذي كانت فيه كل المطالبات المذكورة تتوجه وتنادي بضرورة معاملة مرتكبي جرائم القتل هذه، معاملة مرتكبي جرائم القتل العادية، وكذلك ضرورة إلغاء أو تغيير، جميع النصوص والمواد القانونية التي تمنح مرتكبي جرائم قتل النساء العذر المحل أو المخفف، مثل: المواد (192 و 240 و 241 و 242) من قانون العقوبات، التي لا تقل من حيث آثارها: عنفاً وتمييزاً وخطورة ...، على المرأة وحقها في الأمان الشخصي وفي الحياة...، من المادة (548)، جاء هذا المرسوم على نفس منهج وخطى المرسوم التشريعي رقم (37) لعام 2009 رافعاً عقوبة مرتكبي جرائم القتل بداعي (الشرف) في المادة (548) إلى الحبس من خمس سنوات حتى سبع سنوات، وهذا بتقديرنا غير كاف أبداً من أجل إرساء قواعد الحق والعدالة وتحقيق المساواة القانونية والاجتماعية.، في المجتمع السوري، ووقف مسلسل العنف وحمام الدماء بحق النساء السوريات .ومن جهة أخرى، فإن التعديلات المذكورة بموجب المرسوم المذكور، لم تتناول المادتان (473 و 474) من قانون العقوبات، اللتان تميزان بين الرجل (الزوج) الزاني والمرأة (الزوجة) الزانية من حيث العقوبة، حيث تكون عقوبة المرأة الزانية ضعف عقوبة الرجل الزاني (للمرأة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وللرجل الحبس من شهر إلى سنة)، أي أن عقوبة المرأة هنا هي ضعف عقوبة الرجل، في حين أن المساواة القانونية للرجل والمرأة يفرض تساويهما بالعقوبة، كما إن التعديلات لم تتناول أيضاً المادة (489) المتعلقة بالاغتصاب الزوجي، حيث تبيح هذه المادة من قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي بشكل غير مباشر، وكذلك لم تتناول التعديلات المادة (476) المتعلقة بجريمة السفاح بين الأصول والفروع، حيث تعتبر المادة المذكورة من قانون العقوبات هذه الجريمة المقترنة بالظرف المشدد جنحة بدلاً من أن تكون جناية، كما لم تتناول أيضاً التعديلات المذكورة، المواد القانونية المتعلقة بجريمة وسائل منع الحمل والإجهاض، المواد: (523 و 524 و 525 و 526)، وهي مواد تخالف تماماً سياسة سوريا في اعتماد مفهوم الصحة الإنجابية التي تبنتها وزارة الصحة السورية تنفيذاً لتوصيات مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 وكذلك فأن جميع التشريعات السورية نصت على أن يكون توزيع موانع الحمل ووسائله...
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حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال شهرشباط 2011م
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بلاغ صادر عن اجتماع المجلس السياسي الكوردي في سوريا 


عقد المجلس السياسي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي في آواسط شهر شباط 2011م ، وبحث في هذا الاجتماع الأوضاع السياسية في المنطقة ، ومستجدات الساحة الوطنية السورية والقومية الكردية ، ودور المجلس السياسي وضرورة تطويره وتفعيله بين الجماهير .


لقد درس المجلس السياسي بعمق تطورات الأوضاع في المنطقة ، التي تعيش حالة الغليان والانتفاضة والثورة ضد أنظمتها الاستبدادية ، التي أذلت شعوبها واستأثرت بثروات البلاد ، وتركت شعوبها تعاني من الفقر والجوع والبطالة ، وأكد المجلس إن نجاح الثورة التونسية وإسقاط نظام زين العابدين اعتماداً على قوة الجماهير في تونس قد عزز إمكانية أحداث التغيير الديمقراطي بالاستناد على العامل الداخلي ، وفي هذا المجال هنأ المجلس الشعب التونسي على وقفته البطولية وإسقاطه لنظام الطاغية والسير بالبلاد نحو نظام ديمقراطي حقيقي ،


وحيا الاجتماع الشعب المصري على انتفاضته الشعبية الباسلة ضد حكم الطغيان والفساد في مصر وإسقاطها لنظام مبارك ، كما ووقف المجلس على التحركات والمظاهرات الجماهيرية في كل من الجزائر والسودان واليمن والأردن ، وأعرب عن موقفه المؤيد والمتضامن مع شعوب هذه البلدان وحقها في العيش بحرية وكرامة في بلاد تتمتع بالحرية والديمقراطية والسلام .


وتناول المجلس السياسي الأوضاع على الساحة الداخلية السورية ، حيث تشهد البلاد منذ سنوات طويلة تردياً في الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية والإدارية ، جرّاء السياسات الشمولية، التي يمارسها النظام بحق الشعب السوري ، من خلال استئثار حزب البعث بكل مفاصل  السلطة في البلاد  وفرض قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، وزيادة وتيرة القمع و انتهاكات حقوق الإنسان ، وتفاقم أوضاع الشعب الكردي واتساع وتيرة  التميز والاضطهاد القومي  العنصري ضده ، ومنع أي نشاط سلمي وديمقراطي من شأنه دفع البلاد نحو التطور والازدهار ، الآمر الذي يرشح هذه الأوضاع للمزيد من التدهور والاحتقان ، وبهذا الخصوص فقد أدان الاجتماع هذه السياسيات والممارسات الخاطئة ، من خلال الدعوة إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واجراء تعديلات دستورية واصلاحات ديموقراطية شاملة ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ، ومكافحة الفساد والمحسوبية وطي ملف المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي وإطلاق سراحهم ، وإزالة سياسة  الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع والقوانين الاستثنائية بحق الشعب الكردي ، وتامين حقوقه القومية والديمقراطية والإقرار الدستوري بوجوده ، كما طالب الاجتماع بالاسراع  في  حل مشكلة ضحايا الاحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962م وشملهم بالمعونة  الاجتماعية  من قبل الصندوق الوطني للمعونة الإجتماعية وكذلك بالدعم المادي المقدم لزارعي القطن أسوة ببقية المواطنين ، وإلغاء المرسوم /49/ الذي ألحق ضرراً كبيراً بسكان محافظة الحسكة وبقية المناطق الحدودية المشمولة به ، والكف عن نزع يد الفلاح الكردي عن قطعة أرضه التي هي مصدره رزقه .


هذا وبحث المجلس السياسي أوضاعه الداخلية من كافة  النواحي التنظيمية والسياسية والجماهيرية والإعلامية وأكد على ضرورة تطوير المجلس وتحسين أدائه في كافة مجالات عمله ، كما وأكد على تطوير العلاقات مع  جميع القوى  الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد .


آواسط شباط 2011م


المجلس السياسي الكردي في سوريا
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العاجية دون اعتبار نفسها مسؤولاً عن عدّة جوانب لحياة شعوبها, وزادت في طغيانها وصُبٍغت بداء جنون العظمة..!  لا يمكننا تسميتها بأي حالٍ من الأحوال بأنها تمثّل شعوبها وأوطانها؛ لأنها اعتلت العروش بقوة السلاح وبمجازيف ركبت أمواج أنهارٍ من دماء شعوبها وبدلاً من معالجة مشاكل شعوبها بالحوار والتفاهم الحضاري, لجأت وتلجأ إلى الحديد والنار والأساليب المخابراتية الجشعة, وقد جاهدت هذه الأنظمة في خداع واستغلال شعوبها بيافطات وعناوين هي بعيدةٌ عنها كلّ البعد, وبها كانت تجعل شعوبها ألعوبةً في فترات استراحاتها, أو حقل تجارب لديمومة العرش, وسرقة المزيد المزيد من قوت الشعوب وكذّها حتّى أضحت كطوفانٍ لم يشبع.. 





لعلّ المتابع للأوضاع في هذه المنطقة (منطقة الشرق الأوسط), سيجد وبكلّ أسف ,أنّ الأنظمة المتحكّمة, والمتسلّطة, بعيدة كلّ البعد عن حركة ومسار الحتميات أيضاً, وكأنّ الذي يحصل في الضفة الأخرى لا علاقة له بالضفّة المقابلة, فالأنظمة تسقط واحدة تلوا الأخرى, وأخرى تحتضر...!لأنّها النتيجة الحتمية لهكذا نوع من الحكم والتسلط, فالتحديات واحدة وقد تختلف في زمانها, وظروفها, فما واجهه النظام التونسي والمصري والليبي سيواجهه كل أنظمة الحكم في المنطقة, فالشعوب مقموعة, وإرادتها مسلوبة ,وهي غائبة تماما عمّا يجري في بلدانها.





إنّ هذه الأنظمة لم تستفد من التاريخ كما يجب وانطلقت من السابق دائماً, ولم تتبع حركة التطوّر وأبقت دائماً على المسافة التي تفصلها عن شعوبها, لتترك في الأخير فراغاً بحاجة إلى ملء, وتركت النوافذ مفتوحة لكلّ ريحٍ وهي حتماً تتحمّل تبعات المستقبل, وهي زائلة حتماً والأوطان باقية لأنّ إرادة الشعوب هي المنتصرة, ولن تقبل الشعوب بأي حالٍ من الأحوال أن يكونوا أذلاء في أوطانهم وديارهم, وإن دامت سطوة الظالم لفترةٍ؛ فبكلّ تأكيد سوف لن تكون الفترة التالية له حتماً...هكذا التاريخ...! 


                               24/2/2011 م  


 








في الصميم
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بطاقة:


من ذاكرة شباط 


* في 5/2/  1925م اندلاع الشرارة الأولى للثورة الكوردية في شمال كوردستان بقيادة شيخ الثائرين (( الشيخ سعيد بيران ).


*  في 1 شـباط 2004م أول أيام  عيد الأضحى المبارك, وبعيد سنةٍ على الحرية وزوال الدكتاتورية الدموية في العراق؛ استهدفت يد الإجرام والإرهاب الأعمى بعملية انتحارية ؛ كوكبة من مناضلي وقيادات شعبنا الكوردي في هولير عاصمة كوردستان. 


* في 15/2/1999 تمّ اعتقال زعيم حزب العمال الكوردستاني ( عبدالله أوجلان )في كينيا-إفريقيا في عملية قرصنة مخابراتية تركية, و بمشاركة أجهزة مخابراتية إقليمية ودولية.  


* في 14/2/2005م تمّ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت. 


* في 11/2/2011 الجمعة أطاحت ثورة الشباب الغاضب و التي بدأت شرارتها الأولى في 25/1/2011 من ميدان التحرير في العاصمة القاهرة, وتوسّعت لتشمل كلّ أرجاء مصر؛  بفرعون مصر ( محمد حسني مبارك )   


هيئة تحرير آزادي





...الافتتاحية..تتمة..


ومنها ما حصل بتدخل خارجي مثال بعض دول البلقان وأفغانستان والعراق ، ولعل الأقل خسارة وأقل كلفة تلك التي كان من داخل مؤسسات النظام وخصوصا بلغاريا حيث بدأ باستقالة تيودور جيفكوف من السلطة ومن زعامة الحزب الحاكم ، ومن ثم اتخاذ خطوات عملية جدية مهدت للتغيير الديمقراطي وتم على إثرها إجراء انتخابات برلمانية عامة ونزيهة فازت بنتيجتها المعارضة واستلمت زمام الأمور في البلاد ..


وقد أخذ التغيير فيما بعد شكل مشروع شبه كوني ولاسيما بعد 11 أيلول 2001 حينما تعرض برجين أمريكيين لهجمات إرهابية مدهشة ، مما أثار حفيظة المجتمع الدولي ، ودفعه عبر الهيئات والمحافل الدولية باتجاه المزيد من التعاون ووضع السياسات الضرورية لدرء المخاطر المستجدة الناتجة عن المنظمات الإرهابية ، والتوافق على البرامج والأساليب اللازمة من أجل التغيير والتحول ، حاملة هذه المرة عناوين عريضة وبارزة منها محاربة الإرهاب بكل الوسائل وكذلك القوى والأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية المساندة لها ، ومكافحة أسلحة الدمار الشامل ، ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها ، ووضع الأسس اللازمة للتنمية الاقتصادية ولبناء أنظمة ديمقراطية ، وطرح مشاريع إقليمية هامة كمشروع الشرق الأوسط الكبير ، وتسريب مخططات جديدة حول ترتيبات جيوسياسية واسعة في العالم وفي منطقتنا بشكل خاص..الخ .





وهكذا يلاحظ أن مسار التحول أو التغيير يبقى ثابتا ولو أنه يأخذ أشكالا وأساليب قد تختلف بين الحين والآخر أو من عقد لعقد ، لاسيما وأن المنطقة العربية كما هو معلوم تشهد في هذه المرحلة وتحديدا منذ مطلع العام الحالي 2011 انتفاضات شعبية وثورات جماهيرية عارمة بدأت من تونس وامتدت تداعياتها إلى مصر وليبيا واليمن وغيرها معبرة بوضوح صارخ عن إباء الضيم و إرادة الشعوب في التحرر من الظلم والجور الجاثمين على صدورها لعقود خلت ، واختصار ذلك في رغبتها بتغيير الأنظمة المستبدة وتأسيس حياة سياسية جديدة مبنية على الركائز الديمقراطية التي تكفل مشاركة الجميع في صنع القرار السياسي وبناء الوطن بتوفير مستلزمات تطوره ، وتحقيق التوزيع العادل للسلطة والثروة بين أبناء المجتمع الواحد ، ويبدو أن عملية التغيير هذه تظل مستمرة لتشمل عموم الأنظمة المستبدة خاصة وأن إرادة هذه الشعوب تلتقي مع التوجهات الدولية في هذا الصدد ، يتجلى ذلك عبر تحركاتها ومواقفها السريعة من خلال مختلف وسائل  إعلامها وعلى مختلف الأصعدة من سياسية وإعلامية وحتى عسكرية .. 


وفي بلدنا ، يبدو أن لا خلاف بين مختلف القوى السياسية على التغيير في سوريا من حيث المبدأ ، بما فيها النظام حيث يقر بضرورة القيام بحملة الإصلاحات في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والمعيشية .. مما يعني أن التغيير ضروري وحتمي لكن كيف ومتى ؟؟ هذا ما يدور حوله الخلاف ، حيث يرى النظام أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد تحسين الوضع المعيشي للجماهير الفقيرة عبر توفير بعض فرص العمل أو رفع الحد الأدنى من أجور ورواتب العاملين في الدولة ، أو تخفيض نسب الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المواد الغذائية وتقديم معونات شكلية وقتية لأكثر المتضررين أو الذين يعانون الفاقة لدرجة المجاعة ، وذلك من خلال إجراءات إدارية ينبغي الإسراع في تنفيذها، في حين يرى البعض أن التحولات يجب أن تكون عميقة لتتناول مختلف القضايا المفصلية في البلاد وفي المقدمة منها الإصلاحات السياسية والاقتصادية والدستورية ..الخ ، بينما البعض الآخر يرى أن لا مناص من الدعوة للانتفاضة الجماهيرية العارمة أسوة بتونس ومصر وبأسلوب سلمي وحضاري بغية تحقيق نقلة نوعية باتجاه تحقيق تغيير شامل ، ووضع أسس لنظام سياسي جديد يستند على الجماهير وقواها السياسية المختلفة والمبادئ الديمقراطية ، وتحقيق دولة الحق والقانون التي تضمن العدل والمساواة بين كل مكونات الشعب السوري بانتماءاته القومية والدينية والسياسية ..الخ .





الواقع أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بلدنا يزداد تأزما ، وأن حالة الاحتقان الداخلي تشتد بين السلطة والمجتمع برمته ، وأن الجماهير متعطشة للخروج من حالة الخنوع والمذلة إلى رحاب الحرية والديمقراطية ، فهي لا ترى في المعالجات الترقيعية ما يجدي نفعا ، لأن المسألة تقتضي علاجا بنيويا في طبيعة النظام ، وذلك بالانتقال النوعي من حالة الاستبداد إلى الركائز الديمقراطية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات الحياتية ..


هكذا ، فإن الوضع بما يعني تفادي الأزمات ودرء البلاد من مخاطر المواجهات الداخلية المحتملة ، يقتضي أن يمتثل النظام لمسئولياته وأن يتناول قضايا البلاد ومعاناة الجماهير بأهمية واهتمام ، وأن يبادر إلى دعوة مختلف المكونات الوطنية في البلاد القومية منها والسياسية والدينية إلى حوار وطني جاد بعيدا عن التعسف والإملاء ، بغية التوافق على مختلف القضايا الجوهرية التي تقتضي الوقوف والمعالجة ، بدءا بمشروع دستور جديد وقوانين عصرية للأحزاب والانتخابات والمطبوعات ووصولا إلى إجراء انتخابات عامة ديمقراطية حرة ونزيهة ، تكون القاعدة الحقيقية للإقرار الدستوري بالتعددية القومية والدينية والسياسية ، والأساس في معالجة مجمل القضايا والمسائل الأساسية الوطنية بما فيها القضية الكردية في إطار وحدة البلاد ..





وعلى أن تسبق هذه الدعوة للحوار مبادرة حسن النية ، وتوفير المقدمات الضرورية لهذا الحوار، وذلك بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والموقف السياسي ، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم الاستثنائية ، وكل القوانين والمشاريع العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي من حزام عربي وإحصاء استثنائي لعام 1962 والسياسة الشوفينية من تعريب وإجراءات أخرى وصولا إلى المرسوم 49 لعام 2008 الخاص بالعقارات ، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد ، بغية تحقيق أرضية المصالحة الوطنية والتوافق المسئول على مجمل قضايا البلاد على طريق بناء الدولة الوطنية الحديثة التي تحقق العدل والمساواة بين الجميع وضمان مبدأ سوريا لكل السوريين ، ليتعايش الجميع على المحبة والوئام ..
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المرسوم رقم (1) لعام 2011                                                       تعديلات شكلية وحفاظ على الجوهر والمضمون 


              المحامي مصطفى أوسو 


  أصدر السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ 3/1/2011 المرسوم التشريعي رقم (1)، الذي تضمن (21) مادة، قضى بموجبه تعديل بعض المواد من قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وقد تضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى للغرامات التكديرية والجنحية والجنائية...، ورفع الحد الأدنى للعقوبات في القضايا التي توجد فيها أسباب مخففة...، وفرض عقوبة السجن لمدة سنتين على مرتكب إحدى جرائم الخطف والاغتصاب حتى ولو تم عقد زواج صحيح بين المعتدي (الجاني) والمعتدى عليها (المجني عليها)، وتشديد عقوبة من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات كحد أدنى...، وتشديد عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً، من خمس سنوات إلى سبع سنوات كحد أدنى...، وتحديد عقوبة القتل قصداً بعامل الإشفاق بناء على الحاجة بالطب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات كحد أدنى وعشر سنوات كحد أعلى...، ورفع الحد الأعلى لعقوبة من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة...، إلى اثنتي عشر سنة بعد أن كانت عشر سنوات...، ورفع عقوبة مرتكبي جرائم القتل بداعي (الشرف) إلى الحبس من خمس سنوات حتى سبع سنوات، بعد أن كانت عقوبة مرتكبي هذه الجرائم الحبس سنتين استناداً إلى التعديل الذي جرى بموجب  المرسوم التشريعي رقم (37) تاريخ 1/7/2009 وتشديد عقوبة القتل القصد إلى الأشغال الشاقة عشرين سنة كحد أدنى...، 


                        ...البقية...صـ:15











أنظمتنا الظالمة وقضايانا العادلة*


بقلم: مريم التيجي*


� HYPERLINK "mailto:mariamtiji@hotmail.com" ��mariamtiji@hotmail.com�


تعتقد بعض الأنظمة العربية المستبدة أن مجرد مساندتها لقضايا عادلة، يعطيها الحق في أن تظلم شعوبها وتقهرها، وأي محاولة للانتفاض على ظلمها ستكون في نظرها ونظر المساندين لها وقوفا ضد القضايا العادلة التي تدّعي حمايتها.


فإن كان النظام المصري قد نجح في خلق إجماع على كراهيته لأسبابٍ داخلية ( خنق الحالة السياسية و جعل الشعب المصري عبيداً في الداخل وفي الشتات وأسباب خارجية...)، وإن كان نظام بنعلي قد خلق نفس الإجماع تقريبا بسبب الظلم الصارخ الذي ساوى فيه جميع الأطياف السياسية والإيديولوجية بالإضافة الى إهانته للرموز الدينية وتنكيله بالمصلين، فقد يختلف الأمر كثيرا عندما يفتح النقاش حول أنظمة أخرى، مما قد يذكرنا بالمواقف المتعارضة التي أحاطت بالرئيس العراقي السابق صدام حسين، بين من اكتوى بنار نظامه القاسي وبين من اعتبره بطلا قوميا بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية وغيرها.


ونفس النقاش يستجد حاليا حول النظام السوري، مما يطرح عدة علامات استفهام للمدافعين عنه بسبب تخندقه فيما يسمى ب"جبهة الرفض"؛ لكن هل عداوة نظام الأسد للغرب ولأمريكا ولإسرائيل ومساندته للفلسطينيين ومعارضته لاتفاقيات السلام المهينة تسمح له باستباحة دماء معارضيه ومحاولة إبادة الأقليات العرقية الموجودة في سوريا( الأكراد )  من خلال مجازر رهيبة يحفظها التاريخ في سجلاته؟هل مساندته للمقاومة واحتضانه لفصائلها يبيح له اصدار أحكام قاسية جدا على كل من سولت له نفسه التعبير عن رأيه، ولعل الحكم على المدونة طل الملوحي بخمس سنوات سجنا نافدة أقرب مثال على ذلك؟ ويمكن وضع نفس علامات الاستفهام على النظام الإيراني، الذي وقف في وجه الغرب وقام على أكتاف ثورة كانت علامة تاريخية فارقة، لكن هل كل ذلك يسمح له بتكميم الأفواه و خنق الحريات وفرض نظام ديني صارم على المواطنين؟ هل تشفع عداوة الزعيم الليبي معمر القذافي لأمريكا بأن يغرق شعبه في الفقر والتجهيل ويعرضه للسخرية أمام أنظار العالم؟


هل تكفي لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر مظاهر التدين واحتضان موسم الحج وتوزيع الهبات لتناسي مواقف النظام السعودي، واستئثاره بثروات البلاد وحكمه المطلق للعباد؟ 


وهل تشفع الادعاءات الكاذبة للنظام اليمني, وإبادته للشعب الجنوبي في تخليصه من حبل المشنقة وسيف القصاص العادل؟ 


هل تشفع مواقف الملك محمد السادس ومبادراته ودعواته للإصلاح لنظام قام على الريع والامتيازات ونخره الفساد حتى بات الإصلاح معه أملا مستحيلا؟


تتناسل الأسئلة ويتناسل معها القلق حول ما ستأتي به الأيام القليلة القادمة، وأتذكر مقولة تنسب لابن تيمية قد تعبر عن حالنا أكثر من غيرها "ينصر الله الأمة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الأمة الظالمة وأن كانت مؤمنة".


* نسخة من المقال مرسلة إلى جريدة ( آزادي ). 


* مريم التيجي كاتبة و صحفية .











في الميزان











ويظل التغيير مستمرا..!! 


بقلم: رئيس التحرير


منذ أول تغيير حصل في الاتحاد السوفيتي السابق ( 1985 – 1991) أي تحديدا في فترة تولي ميخائيل غورباتشوف لزعامة الحزب الشيوعي السوفيتي ، بدأت الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية تتداعى الواحدة تلو الأخرى ولاسيما المكونة للمنظومة الاشتراكية وتحديدا معظم تلك التي كانت تدور في فلك السوفييت نفسه ، وتنوعت أساليب ووسائل التغيير بين منطقة وأخرى أو بلد وآخر ، منها ما حصل التغيير فيها من داخل مؤسسات السلطة الحاكمة أو الحزب الحاكم كما في الاتحاد السوفيتي وبلغاريا وألبانيا ، ومنها ما حصل تحت ضغط الجماهير كما في رومانيا وبولونيا بعد انهيار جدار برلين ، ..البقية..صـ:2





الافتتاحية





جـريدة صـادرة عـن مـكـتب الثقـافـة والإعـلام المـركـزي لحــزب آزادي الكــردي في ســوريا








�





العدد :


430


2011م/ 2710ك   شباط /  فبراير








�





الديمقراطية للبلاد والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد





و يأتي التغيير.؟! 


بقلم:عبد الرحمن آﭘو 


شكّلت الثورة الفرنسية التي انطلقت شرارتها في بدايات القرن التاسع عشر نقطة البداية لحقبةٍ مفصلية ألهبت بوابات أوربا بمفاهيم قوية جدّاً ( الحريّة- الإخاء- المساواة ),  ...البقية..صـ:3








AZADÎ
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 بيان في الذكرى السنوية السابعة ليوم الشهيد الكردي في سوريا 


�      ...البقية..صـ:14
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بلاغ صادر عن الإجتماع الموسّع لفرع ألمانيا لحزب آزادي الكوردي في سوريا �


بتاريخ 20-2-2011 عقد الإجتماع الموسّع لفرع ألمانيا لحزب آزادي الكوردي فس سوريا في مدينة Moers  الألمانيا.. بدأ الإجتماع بدقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد وكوردستان وشهداء الحرية , ثم أنتقل الإجتماع لمناقشة الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط , التي تشهد تطورات وتغيرات دراماتيكية  هامة على مستقبل المنطقة , حيث بيّن الإجتماع أن الأزمات الأقتصادية والإجتماعية والسياسية المستديمة التي تعاني منها بلدان الشرق الأوسط , وأزدياد معاناة شعوبها نتيجة تسلط  الأنظمة العسكرتارية , الديكتاتورية والشمولية , وسيطرتها على مقدرات بلدانها , وغياب الحريات الديموقراطية , واستشراء الفساد , مع اشتداد القمع والأرهاب ضد هذه الشوب وخاصة الشعوب غير العربية ( الشعب الكوردي , الشعب الأمازيغي و....... ) وضد القوى الوطنية والديموقراطية , كل هذه الأسباب مجتمعة , أدت إلى إندلاع الثورات الشعبية في كلّ من تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين .... والحبل على الجرار ,... وعلى ضوء هذه المستجدات والتطورات المتلاحقة , والتي تبشر بعودة الديموقراطية إلى منطقة الشرق الأوسط , أرتأى الإجتماع على ضرورة إيجاد حوار ديموقراطي جاد بين فصائل الحركة الكوردية في كوردستان سوريا بشكل عام , ومنظمات أحزابها المتواجدة على الساحة الأوربية , من أجل ترتيب البيت الكوردي وإيجاد آليات نضالية متطورة , وتوعية الجالية الكوردية في أوروبا , لتكون مهيأة للظروف الطارئة التي ستحدث في سوريا , لأنها ليست بمنأى عن هذه التطورات وسوف تتأثر بها , بشكل أو بآخر , وناشد الإجتماع الحركة الكوردية في كوردستان سوريا على ضرورة وحدة الخطاب السياسي الكوردي والأبتعاد عن التحزب والتخندق , والعمل معاً من أجل رفع الغبن عن كاهل شعبنا الكوردي , والنضال من أجل إلغاء كافة السياسات العنصرية والقوانين والمشاريع الإستثنائية المطبقة بحقه . وفي المجال التنظبمي أكد المجتمعون على أهمية التنظيم ودوره بين الجماهير , وفي هذا السياق ناشد الإجتماع كافة الرفاق المستنكفين للألتحاق بمنظماتهم والإنضمام إلى صفوف النضال لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والقومية , لأن الظروف والمتغيرات في السياسة الدولية ننطلب منا جميعاً أن نكون مستعدين لنشوب أي ظرف طارئ . 


الحرية لرفاقنا قي سجون النظام 


 الحرية لكافة السجناء السياسيين 


 أواخر شباط 2011 ألمانيا








  إشاعة الـ خمسة آلاف ليرة و 3 حرامات .. تنجح في جمع أكثر من 20 ألف من النساء أمام مركز بريد العاصمة...


الواضح أن الشعب السوري بجميع قومياته وطبقاته بات يعاني الأمرين جراء الإصلاحات الاقتصادية غير الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة اسماً وغير الرشيدة واقعاً وفعلاً، لذا ترى جموع الناس الفقيرة ولا تجد كسرة خبز اليوم تتعلق بالقشة من أجل ملء بطن لن يمتلئ غداً بأطايب الطعام، لأن الفقر نخر في عظام الناس.


في أوائل شهر آذار سرت شائعة  في بعض الأحياء حول دمشق تقول: إن "مركز البريد في الحجاز يوزع خمسة آلاف ليرة،و ثلاثة حرامات لكل أم وذلك بمناسبة عيد الأم"


حيث تجمع عدد من النسوة لاستلام الهدايا من مراكز بريد الحجاز، وخلال يومين انتشرت أكثر من 20 ألف امرأة من مختلف أنحاء محافظة دمشق، وريفها، ووصل الأمر إلى حد أشعر المسؤولين بأن الوضع إذا استمر هكذا ربما " تكون العواقب وخيمة" فبادر هؤلاء المسؤولون إلى استيعاب الوضع بأقل الخسائر ولو أفضى ذلك إلى حضور وزير الداخلية شخصياً مع كبار ضباطه من أجل فض التظاهرة النسائية الباحثة عن قشة تقيها غرقها المؤكد.


وبيّن  مصدر مسؤول أن ما حصل دليل على أن هناك من يرغب في بث صورة تجمهر داخل العاصمة وما أكد ذلك وجود عدد من المصورين في المكان المحدد علماً أن أحداً لم يبلغ عن مكان توزيع (المنحة الإشاعة)، وأضاف المصدر: إن التجمع انتهى بمجرد علم النسوة أنهن كنَّ ضحية إشاعة مفبركة مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة متابعة وسائل الإعلام قبل تصديق أي إشاعة.


وكانت قد انتشرت الإشاعة في بعض الأحياء حول دمشق أمس تقول: إن «مركز البريد في الحجاز يوزع خمسة آلاف ليرة، لكل أم وذلك بمناسبة عيد الأم .


  ورغم تكذيب التلفزيون ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة لهذه الشائعة إلا أن النساء توافدن في اليوم التالي وبقية الأيام أيضاً إلى ذات المكان، ليفاجئن بإغلاق أبواب المؤسسة تماماً في وجوههن. حيث تعطلت أعمال الموظفين منذ  البارحة تماماً بحسب مصدر مطلع.    


ولكن الغريب والمستهجن أن مؤسسة  البريد كانت تأخذ وخلال أكثر من عشرة أيام مبلغ 55 ليرة من النساء اللواتي أكلن المقلب، والسؤال من أشاع الخبر؟؟ وإلى جيوب من راحت عشرات الآلا ف  من الـ 55 ليرة؟؟ ومن يرد للنساء الحزينات بعض فرحهن الذي سلبته الإشاعة اللعينة؟؟


ولماذا الشفافية غائبة لدى الحكومة؟؟ ولم تنشر عن تفاصيل الموضوع تفاصيل أخرى؟؟ (.......) لا تعالج!!!!


                                                                      باهوز هوري


�  











سـ1:  هناك تسميات وأشكال للمعارضة، أي منها برأيك ينطبق على المعارضة السورية؟         ....البقية..صـ:7

















بيان بمناسبة عيد المرأة العالمي


في الثامن من آذار من كل عام تحتفل البشرية جمعاء بعيد المرأة العالمي كخطوة تقديرٍ وتكريمٍ وتشجيعٍ لما قامت وتقوم به المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في جميع ميادين الحياة , حيث أثبتت أنها شريك في المجتمع وليست مجرد تابعٍ للرجل فيه , وتوضيحاً لما تعانيه من الغبن والظلم وحافزاً من أجل العمل على رفع تلك المظالم ....يعود تاريخ عيد المرأة العالمي إلى الحركة الاحتجاجية التي قامت بها آلاف النسوة عام 1857م في أمريكا على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها, وفي الثامن من آذار من العام 1908 م خرجت جموعٌ غفيرة من النساء العاملات بمعمل للنسيج في الولايات المتحدة الأمريكية للتظاهر وهن يحملن قطع الخبز اليابس و باقات الورود كتعبيرٍ رمزي لحركتهن , ووقعت على إثرها ضحايا كثيرة , ثم وفي نفس اليوم من العام التالي احتفلت أمريكا بالثامن من آذار عيداً للمرأة , ثم أقره المؤتمر العالمي الثاني للنساء الذي انعقد في مدينة كوبنهاغن الدانمركية عام 1910م , وبعدها في العام 1977م أعتمد هذا اليوم عيداً عالمياً للمرأة بعد أن أقرت ذلك منظمة الأمم المتحدة ..  إن الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في المجتمع لا يقل أهميةً عن دور الرجل فهي تشارك الرجل في بناء الأسرة فهي الأم المربية لأطفالها والمدبرة لأمور منزلها , ولم يقتصر عملها على ذلك فحسب فهي تعمل بجدٍّ ونشاط في الزراعة و تبدع في الصناعة و بمقدورها مواكبة التقدم العلمي والتقني الحاصل في جميع ميادين الحياة وقد أبدعت في السياسة والقضاء والإدارة وأبحاث الفضاء و اعتلت المرأة العديد من المناصب السيادية في العالم سواء رئاسة الدول أو الحكومات أو الوزارات والمنظمات والجمعيات ...الخ . إن المرأة ورغم التطور والتقدم الحاصل في قضيتها كقضية إنسانية واجتماعية وتحسن واقعها الذي كانت تعاني فيه الكثير من المظالم " خاصةً بعد أن أقرت الأمم المتحدة عام 2009م إنشاء وكالة خاصة للمرأة " , إلا أنه ما تزال الملايين من النساء في شتى أنحاء العالم , وخاصةً في عالمنا الثالث يعانين من مشاكل كثيرة " الأمية والعنف و صنوف التمييز من قبل المجتمع بحقهن... أما بالنسبة لواقع المرأة في سوريا فرغم إثباتها لذاتها وشخصيتها في مختلف المجالات فهي تخضع كغيرها من المواطنين السوريين لضغوطات  سياسية واقتصادية واجتماعية وتضييقٍ على حرية التعبير وإبداء الرأي, والاعتقال التعسفي بحقها كمحاولةٍ لمنعها من القيام بواجبها السياسي والفكري معتمدين على قانون الطوارئ الذي طبّق في يوم عيدها عام 1963م , وكذلك ما تزال تعاني من مشاكل الزواج المبكر والطلاق التعسفي والقتل والتمييز والتعالي الذكوري عليها وعملها في ظروف قاسية تفوق طاقاتها الجسدية, وكذلك تعرضها للعنف الأسري المرتكب بحقها حيث تتعرض في كثيرٍ من الأحيان للضرب العنيف مما يترتب على ذلك من آثارٍ جسدية ونفسية متراكمة , كما أنّ جرائم الشرف ما تزال دارجة في سوريا بشكل كبير , حيث يقدر بعض الخبراء عدد الجرائم التي ترتكب سنوياً ضد النساء في سوريا ما بين 200 و300 جريمة، يقع معظمها في المجتمعات الريفية أو البدوية بحجة "الدفاع عن الشرف"(( طبعاً ليس دفاعاً عن الفاحشة , إنما ليكون القانون والقضاء هما الحكم في أية جرائم ترتكب بما في ذلك الفاحشة وعدم السماح لأي كان بالقتل أياً كانت الأسباب والدوافع ))... أما بالنسبة للمرأة الكردية فهي بالإضافة لما عانته المرأة السورية عموماً تعرضت وما تزال لإجراءات استثنائية وشوفينية بحقها نتيجة لقوميتها الكردية حيث تم تجريدها من جنسيتها عقب الإحصاء الاستثنائي الجائر عام 1962م , ومنعت من العمل , والتعلم بلغتها الأم , وكذلك تتحمل تبعات السياسات الاقتصادية التي تستهدف وجود الشعب الكردي, ولا أدل على ذلك من المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) الذي كان بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية  , فعانت من الفقر الشديد والتجويع مما اضطرت للهجرة إلى مدن الداخل مع أسرتها لتأمين لقمة العيش .... إلا أنها بقيت صامدة و أثبت قدرتها على مقاومة كلِّ هذه الظروف فكانت المربية الفاضلة , و المتفوقة في ميادين العلم والدراسة والبحث العلمي , والمناضلة جنباً إلى جنب مع الرجل في صفوف الحركة السياسية الكردية , وللمرأة الكردية تاريخ مشرّف و حافل بالإنجازات وفي سمائها أسماء نجمات لامعات بدءاً من النساء الأيوبيات إلى الأميرة روشن بدرخان وليلى قاسم وغيرهن كثيرات . إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا إذ نحيي المرأة بمناسبة عيدها العالمي , نطالب الجميع من أجل العمل  معاً  جنباً إلى جنب , من أجل تعزيز مكانة المرأة في مجتمعنا والنضال من أجل نيلها لكامل حقوقها , وإنهاء جميع أشكال الظلم والتمييز ضدها, لتقوم بدورها الكبير في البناء السليم للمجتمع للوصول إلى حياةٍ كريمة تنتفي فيها كل  مظاهر الظلم والاضطهاد . 


ألف مبروك للمرأة عيدها العالمي   ..تحية إجلال وتقدير إلى المرأة السورية عامةً و إلى المرأة الكردية خاصةً في عيدها العالمي 8 / 3 / 2011م        


 المجلس السياسي الكردي في سوريا











...ويأتي التغيير...تتمة


غدت شعارات ملأت حناجر الملايين من البشر على وجه المعمورة, ونهاية حقبةٍ مظلمة سادت القارة الفاتنة لعهود خلت.


 إلاّ أنّ للتاريخ حكمته و وقوانينه الحتمية, ومن يتجاهلهما يزدريه الواقع والمنطق؛ كما هولاكو ونيرون وبينوشيه, وهتلر, وصدّام وزين العابدي وحسني مبارك والقذّافي و...الخ وكل الطغاة والجبابرة والمجرمين الذين أذلّو البشرية و شعوبهم أشدّ الإذلال وارتكبوا أبشع الجرائم التي تندرج ضمن إطار إبادة الجنس البشري..! 


وفي كلّ مفصلٍ من مفاصل التاريخ كان الشعب ينتفض ويثور من أجل العدالة الاجتماعية والعيش بكرامة؛ وصون حقوقه  فلا أحدٌ فوق القانون, ولم تخلق الأمم لتكون عبيداً في ديارها, تحرم من الهواء والثروات, والحياة, ولم يكتب قط - لا في الشرائع السماوية ولا في الدساتير الدنيوية - أن تتحوّل الأوطان إلى مزارع و ممتلكات شخصية؛ بينما العموم يتحوّلون إلى خدمٍ وحشم..!؟ 


 مثلما كانت قراءاتنا وتحليلاتنا وتوقعاتنا السياسية في السابق تقترب من الواقع بشكلٍ كبير وترسم حال المستقبل؛ فهذه المرّة أيضاً أصابت المغزى, فالذي حصل في بعض بلدان الشرق الأوسط من براكين وزلازل وثورات غضب..! إلاّ تأكيدٌ سابق لقراءتنا السابقة بأنّ ( الشرق الأوسط بركانٌ لم يهدأ )  بدأَ بتونس ومرّ بمصر,  وقد وصل العديد من البلدان ذات الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية والدموية ( البحرين, اليمن, الأردن, الكويت وساحات ليبيا التي انتفضت أجيالها في 17/2/2011 عن بكرة أبيها لتضع حدّاً للديكتاتور الهمجي الطائش...الخ وبقوةٍ هائلة لا يستطيع مقياس (( ريختر )) قياسها, فهي مواسم فعلية لهبوب رياح ( الخماسين, والهبوب..) من أعماق صحاري مصر وليبيا و الصحراء الكبرى...! , وكما توقعنا سابقاً بأنّ (( الدولة الأمنية جبل ملحٍ ونظام هش )) فقد كان تحليلنا في محلّه وسيبقى صائباً؛ حيث شاهدنا وبالعين المجرّدة, وباليقين القاطع كيف انهارت الأجهزة الأمنية, مصّاصو الدماء في تونس ( 1 ) مليون من الجنجويد, وفي مصر (2) مليون جنجويدي أيضاً...تبخّروا في لحظات ولم يصمدوا سوى هنيهات حتّى لفظتهم الجحور والأوكار التي أعدّوها لأنفسهم لهكذا زنقاتٍ وملمّات...أمام هدير السيل الجماهيري العارم الجارف..


إنّ الأنظمة الاستبدادية الدموية التي تحكم منطقتنا للأسف الشديد, ومنذ عهودٍ خلت عجزت عن الفهم الصحيح لمسار التاريخ وتطوره, ولم تستطع إيجاد أرضية لها بين صفوف جماهيرها فأضحت النخبة المتعالية التي تحكم من الأبراج 
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المجلس السياسي يحيي...تتمة..


طرح  شعار الديمقراطية هذا الشعار الذي لا يحتاج إلى الكثير من الشرح وعلى مدى أهميته في الوقت الحالي وكونه بات سمة أساسية من سمات العصر.و بعد نصف قرن من تبني البارزاني له وعلى صعيد كردستان العراق كان قد وضع  استراتيجية أيضا باتت هي الأخرى سمة


أساسية للعصر.فكان  موضوع التعايش الأخوي بين الأديان وكذلك المذاهب والقوميات لم يكن طرحاً نظرياً وحسب بل كان واقعاً معاشا بكل ابعاده في كردستان العراق الآن وبعد مرور هذا الوقت من الزمن بات  يطرح على مستوى العالم  من قبل كبار المفكرين والقادة وصناع القرار باعتباره احد اهم موضوعات العصر وأحد اهم عوامل الاستقرار الدولي.


ورغم  انشغال القائد بقيادة الثورة والسعي لتأمين متطلبات الدفاع والاستمرارية بل النجاح والتي كانت جميعها يحتاج إلى جهود مضنية وحثيثة تستحوذ على جل وقته وجهده وتفكيره إلا ان كل ذلك لم  يمنعه من الأهتمام بشؤون الجماهير والسكان في المناطق المحررة فكان موضوع العدالة الأجتماعية بالنسبة له امر في غاية الحيوية والأستراتيجية وعمل على تطبيقها وكذلك اهتمامه المتزايد بقضايا التعليم والثقافة وقضايا المرأة وحقوق الانسان وغيراها من القضايا  لخلق مجتمع قواه الإخاء والتماسك والوحدة الوطنية الحقيقية مجتمع يتسم بالعدالة والديمقراطية باقصىمداه. يقول دانا آدم شميث في كتابه رحلة إلى رجال شجعان في كردستان في حديثه عن البارزاني (وكان لباسه من لباسهم وطعامه من طعامهم وفراشه من فراشهم )أي أن القائد الرمز كان يعيش كما يعيش  شعبه.بأدق تفاصيلها وهنا يستحضرني موقف رواه لي السيد ملا حمدي حيث كلفه الخالد بمهمة خارجية للقاء ببعض المسؤولين في احد الدول العربية فيقول عندما هممت بالسفر وابتعدنا عن البارزاني حوالي 1 كلم تنبهت ان ملابسي غير لائقة للسفر فعدت ادراجي لأطلب منه بعض النقود لشراء بعض الملابس وعندما اقتربت منه شاهدته وهو يخيط بيده ثوبه الممزق والقديم فتوقفت وعندما سألني لما عدت يا ملا حمدي اجبته عدت لطلب ولكن لم اعد بحاجة اليه فاصر علي عن ان افصح عن طلبي فقلت له كنت اسأل  معتقدا انني بحاجة إلى ملابس جديدة ولكن عندما شاهدتكم وانتم تخيطون ملابسكم الممزقة بأنفسكم لم أعد بحاجة إلى ملابس جديدة ولكن القائد أصر على دفع النقود لشراء ملابس جديدة معتذرا كيف فاتته ذلك قائلا يا ملا انا بين قومي اما انت فذاهب الى الخارج للقاء بعض المسؤولين.


ان هذه الصفات  النبيلة تؤكد على عظمة هذا القائد ودرجة التضحية والإثار ونكران الذات وغيرها من الخصال التي لا تجتمع ألا عند القادة العظام أمثال البارزاني.


ان الأحداث الجارية في المنطقة والثورات والانتفاضات المتلاحقة وفي اكثر من مكان وبلد  يطرح من جديد رفع إسترتيجيات القائد الرمز كشعار لهذه الثورات. الديمقراطية. العدالة الاجتماعية. الحريات العامة. وكلها كانت إستراتيجيات قد وضعها و أسس لبناءها القائد منذ نصف قرن.


اننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا وإيمانا منا بعظمة هذا القائد وانطلاقا من نهجه ( نهج الكردايتي ) فأننا نجدد العهد على مواصلة النضال الوطني الديمقراطي السلمي وعلى هدى التجربة البارزانية حتى تتحقق الديمقراطية في سوريا والحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي دستوريا. 


28-2 -2011


المجلس السياسي الكردي في سوريا


     























           ...البقية...صـ:5





نشرة سوبارو الإلكترونية تحاور سكرتير حزبنا الرفيق خير الدين مراد.





حلف الناتو يقلّد الرئيس بارزاني ميدالية الأتلنتك 
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في مراسيم مهيبة وبحضور ممثل بابا الفاتيكان وسفير العراق الفدرالي في إيطاليا وعدد من المسؤولين الإيطاليين والناتو وممثل حكومة إقليم كوردستان 


في إيطاليا، تم تقليد السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان في العاصمة الإيطالية روما، ميدالية الأتلنتك، التي يتم تقديمها لأول مرة من قبل الناتو لرئيس شرق أوسطي. 


وأول رئيس في الشرق الأوسط الذي حصل على هذه الميدالية هو السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان، حيث تعد هذه الميدالية تقييما لدور الرئيس بارزاني لتعزيز السلام والديمقراطية والتعايش المشترك في كوردستان والعراق والشرق الأوسط. 


وقد تم في مراسم التقليد القاء العديد من الكلمات عبرت عن دور الرئيس بارزاني في الوصول الى السلام والإستقرار في إقليم كوردستان والعراق والشرق الأوسط، بعدها تم تقليد الرئيس بارزاني بميدالية الأتلنتك.








الحرية لجميع المـعتقـلين السياسيين ومعتقـلي الرأي والـضمير في البلاد





...نشرة سوبارو...تتمة..


وأعتقد أن سوريا تقترب يوم بعد يوم من الخلاص من حالة الاستبداد والانتقال إلى الحالة الديمقراطية، لأن الفرص تتضاءل أمام الاستبداد ، وهذا ما تؤشر إليه التطورات الجارية اليوم في المنطقة.


لذلك فإن المصلحة الوطنية وحاجة المجتمع السوري تستدعيان من النظام في سوريا الكف عن سياساته الاستبدادية والاستجابة لدعوات المعارضة وتلبية الاستحقاقات الوطنية المطلوبة بصورة مستعجلة، وقراءة المخاضات والتطورات التي تحصل من وقت لآخر في محيطه العربي والإقليمي بدقة وموضوعية، التي تؤكد بوضوح بأن المستقبل لأرادة الشعوب والمجتمعات الحية مهما بلغت قوة الاستبداد ، وعليه التوقف ملياً عند تداعيات ونتائج  الثورة الشعبية في تونس و الاستفتاء الذي جرى في جنوب السودان وغيرها.. والتي ستدشن لبداية مرحلة جديدة في كل من تونس وجنوب السودان وأسقطت المزاعم التي تروج لها أنظمة المنطقة، بأن بديلها سوف تكون إما الفوضى والحرب الأهلية.. أو الأصولية الإسلامية واللتان تستحق شعوبها المناضلة وشهدائها الخالدين منا تحية تقدير وإجلال ومحبة، لأن الشعب السوري لم يعد قادراً على تحمل المزيد من سياسات الاستبداد وإفرازاته ووصلت حالة الاحتقان والكبت لديه إلى الذروة. 


خيرالدين مراد


22\01\2011 





�





ملف القضية الكوردية على شاشة فضائية (Orient)..


� في سابقةٍ هي الأولى من نوعها بثّت فضائية أورينت بتاريخ الأحد العاشرة مساءً 20/2/2011 حلقةً حول القضية الكوردية في سوريا استضافت وعلى مدار الساعة كلاًّ من : 


- الأستاذ أمجد عثمان ( كاتب وباحث كوردي ) القامشلي. 


- الأستاذ وليد الحاج عبد القادر كاتب و إعلامي كوردي مقيم في دبي. 


- الأستاذ إسماعيل حمه؛ سكرتير حزب يكيتي الكوردي في سوريا, القامشلي. 


- الأستاذ فيصل يوسف قيادي كوردي, القامشلي. 


- الأستاذ شيرزاد عادل اليزيدي, صحفي كوردي يعمل في جريدة الحياة, السليمانية كوردستان- العراق . 


- الأستاذ أحمد علي عيسى, شخصية اجتماعية, القامشلي.... تناولت الحلقة القضية الكوردية في سوريا من جميع جوانبها  التاريخية, والاجتماعية, والسياسية, و سبل الحل الديمقراطي والوطني ؛ ضمن إطار الوطن السوري؛ وفق صيغة الديمقراطية للبلاد والاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكوردي كثاني قومية في البلاد....هذا وقد تمّت إعادة بثّ الحلقة في اليومين التاليين. 


نتمنّى من الإعلام العربي إيلاء المزيد من الاهتمام بالقضية الكوردية في سوريا؛ باعتبارها قضية وطنية في سوريا بامتياز؛ لتعريف الجانب العربي بالقضية الكوردية.   
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....كوردستان وليدة...تتمة...


التي تتعرض لانتفاضات شعبية مصحوبة بالفوضى والتخريب، متناسية أن الوضع في كردستان لم يكن حصيلة انقلاب عسكري او استحواذ على السلطات، بل ان الإقليم كيان فيدرالي يتمتع بنظام حكم ديمقراطي منتخب بشكل مباشر وحر من قبل الأهالي المؤيدين والمعارضين، وربما هناك الكثير من تلك التساؤلات ولكن يبقى السؤال الأهم لماذا هذا البيان وما الغاية منه في مثل هذه الظروف، خصوصا اذا ما علمنا ان السلطات الثلاث لم تأت بانقلاب عسكري او تسلط انفرادي دونما دور للآخرين ومن ضمنهم أصحاب البيان الذين شاركوا بشكل فعال في كل الأحداث منذ أولى ساعات الانتفاضة في ربيع 1991م وحتى يومنا هذه سواء كانت تلك الأحداث مما يعتز ويفتخر بها المواطن او يأسف لها ويخجل من ذكراها!؟ ...وبعيدا عن التاريخ والجغرافيا وكيف ومتى وأين، وصولا إلى الحال بعد سنوات طوال في أول ربيع 1991م حينما بدأ الزمن يسجل ولادة كيان وملاذ للسلم والأمان، تعبقه إرادة السكان ومن يمثلهم بعيدا عن السطوة والتسلط والنفوذ، حيث اختار الثوار والأهالي معا قانون الديمقراطية وقبول الآخر لحياة جديدة في الإقليم، ومن أجل ذلك كانت أول انتخابات حرة شفافة على هذا الجزء من دولة العراق بعيدا عن الدكتاتورية والاستبداد وذلك منتصف عام 1992م، ومنها انبثق أول برلمان كردستاني مثلت فيه جميع طوائف وفعاليات ومكونات الإقليم كل حسب استحقاقه الانتخابي بشهادة دولية معروفة آنذاك، لتنطلق أول حكومة كردستانية يمنحها البرلمان ثقته لتقود الإقليم إلى آفاق التقدم والازدهار....لم تكن التجربة سهلة خصوصا إذا ما علمنا الإرث الثقيل من تراكم التخلف في كل مناحي الحياة في المدن والأرياف، بعد أن حطمت الحروب طيلة عقود من الزمان البنية التحتية للمنطقة تماما، فقد كانت المنطقة محاصرة بشكل مزدوج من قبل الأمم المتحدة والنظام العراقي بعد غزو الكويت، وتعرضت إلى ضغوط هائلة من مختلف دول الجوار حتى أدت إلى نشوب الحرب الأهلية التي كادت أن تدمر البلاد برمتها، لولا نداء العقل والروح الوطنية لدى كل المتخاصمين الذين أيقنوا أن مركبهم إن غرق فإنهم سيغرقون جميعا دون استثناء، ففي كل هذه الأحداث صغيرها وكبيرها كانت كل الأطراف تشترك كل حسب حجمه وتأثيره سلبا او إيجابا بما فيهم أصحاب البيان الذي يدعو إلى استقالة الحكومة والبرلمان الذي يتمتعون فيه بعدد غير قليل من الكراسي المؤثرة....لقد نجحت كل الأحزاب والحركات السياسية في انجاز السلام الاجتماعي والأمن الداخلي من خلال توافقها ونضالها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وهيأت نفسها وإقليمها للدخول الى حقبة ما بعد صدام حسين، وقيام الدولة العراقية الاتحادية الديمقراطية التعددية، لتساهم بشكل جدي ومؤثر في حياة العراق السياسية والاقتصادية الذي أبعدت عنه لعقود طويلة، ولكي تنجح في توحيد الإدارتين في إدارة واحدة اندمجت فيها وما زالت تندمج كل المؤسسات والوزارات وخاصة المؤسسة العسكرية والأمنية. واليوم وبعد ان أفرزت الانتخابات الأخيرة في الإقليم هذا البرلمان الذي تستحوذ فيه المعارضة التي تتبلور الآن، على أكثر من ثلث المقاعد بما فيهم جماعة التغيير التي حققت بفضل نجاح التجربة الديمقراطية انتصارات مهمة جدا في الانتخابات التي وصفها المراقبون الدوليون بأنها واحدة من الانتخابات النظيفة ضمن قياسات دولية وأوربية متداولة، وهي بالتالي أي هذه الجماعة وغيرها من الفعاليات الكردستانية اشتركت وساهمت في كل عمليات النجاح والتقدم التي حصلت في الإقليم وفي ذات الوقت لها حصتها أيضا من التلكؤ والأخطاء والفساد والإفساد أينما كان ومهما كان وحسب حجمها وتأثيرها.








« مصطفی البارزاني رجل عظيم.. علينا أن نقرأ تاريخه‌»


حسني مبارك-  رئيس جمهورية مصر - لحظة إطلاعه‌ علی کتاب 


« مصطفی البارزاني زعيم الحرکة القومية الکوردية المعاصرة»


 عند افتتاحه‌ مطابع /الأهرام/  الجديد 


في القاهرة عام 1996.








« استطاع مصطفی البارزاني انتزاع أول اعتراف قانوني بحقوق الأکراد في العراق، وهو أول اعتراف إقليمي بمطالب القومیة الکوردية، والتي کانت البداية لإقرار الآخرين بمشروعية حقوق الشعب الکوردي ».


وليم توهي - صحيفة واشنطن بوست


8/12/1970











